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  مشكلة الدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة
  

  .برلنت سیلغروفا 
جامعة العلوم الإسلامیة ، كلیة الشیخ نوح للشریعة والقانون  ،  ھ وأصولھقسم الفق
  .الأردن ،  العالمیة

  gamil.com Brillant@123: البرید الإلكتروني
  : الملخص

تعد مشكلة الدیون المتعثرة من أھم المشاكل في العملیة الائتمانیة، ومن أھم 

ادیة، بما فیھا المصارف الإسلامیة، المشاكل التي تعاني منھا معظم القطاعات الاقتص

وتزداد حدة ھذه المشكلة الیوم بسبب الأوضاع الاقتصادیة الصعبة، والأزمات 

الاقتصادیة والمالیة التي تعیشھا معظم الدول، وخاصة في ظل أزمة كورونا الیوم، وما 

الأمر  ألحقتھ من أضرار شدیدة بالقطاعات الاقتصادیة المختلفة، مما یستدعي دراسة ھذا

  .للوقوف على أسباب ھذه الظاھرة، وكیفیة الحد منھا،وسبل علاجھا

وتھدف ھذه الدراسة إلى بیان أسباب تعثر الدیون، حصر الإجراءات        

الوقائیة التي یجب اتخاذھا للحد من مشكلة الدیون المتعثرة،وبیان الحكم الشرعي لفرض 

حاولة إیجاد بدائل شرعیة لمعالجة مشكلة الغرامات التأخیریة على الدیون المتعثرة، وم

  .تعثر الدیون بعیدا عن أسلوب الفائدة الربویة

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزھا عدم جواز فرض غرامة 

تأخیریة على المدین ولو كان مماطلا لأن ذلك ربا وھو لا یحل مشكلة التعثر بل یفاقمھا، 

ء والتحكیم لتعویض المصرف إذا لحقھ ضرر فعلي نتیجة ولكن یجوز اللجوء إلى القضا

التأخیر، ویجوز للمصرف تملك ھذه الغرامة بشرط أن تكون نتیجة ضرر فعلي لحق بھ، 

وجواز تضمین المدین ما نقص من قیمة العملة بسبب التضخم ضمن شروط معینة، 

  .تعثرومشروعیة قیام شركات التأمین التعاوني بالتأمین على الدین حالة ال

، تغیر  ، الشرط الجزائي ، الدیون غیر العاملة تعثر الدیون :كلمات مفتاحیة

  .   ، المصارف الإسلامیة   قیمة النقود
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The problem of default of debts in Islamic banks 
 

Brillant Silgrova. 
Department of Jurisprudence and its Foundations, 
Sheikh Noah College of Sharia and Law, The World 
Islamic Sciences & Education University , Jordan. 
E-mail : Brillant 123@gamil.com  
Abstract : 
The problem of default of debts is one of the problems that 

most economic sectors suffer from, including Islamic banks, 
and this problem increases today due to the difficult 
economic conditions, and the economic and financial crises 
that most countries are witnessing, especially in light of the 
Corona crisis, and the severe damage it inflicted on the 
economic sectors. This necessitates studying this issue to 
find out the causes of this phenomenon, how to reduce it, and 
ways to treat it . 
This study aims to explain the causes of debt default, list the 

preventive measures that must be taken to reduce them, and 
explain the Sharia ruling on some issues related to them, 
such as imposing late fines on debts default, and trying to 
find legal alternatives to address the problem away from the 
interest-based method . 
The study reached some results and solutions, the most 

important of which is the inability to impose a delay fine on 
the debtor because that is usury, but it is permissible to resort 
to court and arbitration to compensate the bank if it suffers 
actual harm as a result of the delay, and it is permissible for 
the debtor to pay for the loss in the value of the currency due 
to inflation under certain conditions, and the legality of 
Cooperative insurance companies insure debt in case of 
default . 
Key words: Debt default, Non-performing Debts, Penalty 

Clause, Change In Money Value, Islamic Banks. 
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  مشكلة الدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة

  المقدمة 
الائتم��ان دعام��ة الأساس��یة للحی��اة الاقتص��ادیة، ذل��ك أن المؤسس��ات الاقتص��ادیة 
تستطیع من خلال�ھ مض�اعفة نش�اطھا التج�اري ، إلا أن الائتمانل�ھ مخ�اطر كثی�رة أبرزھ�ا 

ه المشكلة من أھم المشاكل في العملیة تعثرالمدین بالوفاء بالتزاماتھ تجاه الدائن ، وتعد ھذ
الائتمانی��ة ، وم��ن أھ��م المش��اكل الت��ي تعی��ق التنمی��ة الاقتص��ادیة ، وتع��اني منھ��ا معظ��م 
القطاع��ات الاقتص��ادیة،بما فیھ��ا المص��ارف الإس��لامیة ، وت��زداد ح��دة ھ��ذه المش��كلة الی��وم 

تعیش�ھا معظ�م  بسبب الأوضاع الاقتصادیة الصعبة ، والأزم�ات الاقتص�ادیةوالمالیة الت�ي
،  وخاصة في ظل أزمة كورونا الیوم ، وما ألحقتھ  من أضرار شدیدة بالقطاع�ات الدول

الاقتصادیة المختلفة ، وفي كل دول العالم ، مما یستدعي دراسة ھذا الأمر للوقوف عل�ى 
  .أسباب ھذه الظاھرة ، وكیفیة الحد منھا ،وسبل علاجھا

خلال عقود المداینة كبیع المرابحة للآم�ر یتمالائتمانفي المصارف الإسلامیة من 
بالشراء أو بیع السلم أو الاستصناع، أو من خلال عق�ود المش�اركة والمض�اربة، والتعث�ر 
ع��ادة یك��ون ف��ي الفئ��ة الأول��ى م��ن أش��كال التموی��ل، أم��ا الفئ��ة الثانی��ة فأق��ل تعرض��ا لھ��ذه 

یتحم�ل فیھ�ا طرف�ا العق�د  المشكلة، لأنھا لیست قائمة على فكرة المداینة بل المشاركة التي
  .مسؤولیة التعثر

إن عدم احتساب المصارف الإسلامیة للفائدة عند التأخر في السدادقد یغري 
ولذلك فإن الموضوع یستحق ، بعض العملاء بتأخیر سداد دیونھممع قدرتھم على الوفاء

  .البحث للوصول إلى حلول شرعیة لھذه المشكلة
  مشكلة البحث 

  ثل فیما یلي إن مشكلة البحث تتم
  ما مفھوم الدیون المتعثرة؟ – ١
  ما أسباب تعثر الدیون؟ – ٢
  ما الإجراءات التي یمكن اتخاذھا لمعالجة مشكلة الدیون المتعثرة؟ – ٣
ھل ھنالك فرق بین المدین المفلس أو المعسر أو المماطل في ھذه  – ٤

  الإجراءات؟
  عالجة ھذه المشكلة؟ھل یمكن اللجوء إلى فرض الغرامات الجزائیة لم – ٥
ھل ھنالك بدائل شرعیة یمكن اللجوء إلیھا لمعالجة ھذه المشكلة عوضا عن  – ٦

  الفوائد؟
  أھداف الموضوع 

  یسعى الباحث من خلال البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة 
  .بیان أسباب تعثر الدیون – ١
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ون حصر الإجراءات الوقائیة التي یجب اتخاذھا للحد من مشكلة الدی – ٢
  .المتعثرة

  .بیان الحكم الشرعي لفرض الغرامات التأخیریة على الدیون المتعثرة–٣
محاول إیجاد بدائل شرعیة لمعالجة مشكلة تعثر الدیون بعیدا عن أسلوب  – ٤

  الفائدة الربویة 
  أھمیة الموضوع 

إن ھذا الموضوع الیوم یحظى بأھمیة كبیرة خاصة في ظل الأزمة المالیة     
، وسوء الأوضاع الاقتصادیة التي یعاني منھا قطاعات عریضة من الناس، مما العالمیة

أدى إلى تفاقم ھذه المشكلة وزیادتھا، وكذلك الأثر الكبیر لھذه المشكلة على أداء 
  .المصارف لدورھا الائتماني، وإضعاف قدرتھا على التمویل

  :منھج الدراسة
ان واقع الدیون المتعثرة في سلك الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لبی

  المصارف الإسلامیة، 
 والمنھج التحلیلي لتحلیل أسباب ھذه الظاھرة، وبیان طرق العلاج

  الدراسات السابقة 

الدیون المتعثرة ومعالجتھا في البنوك الخاصة السوریة في ظل الأزمة، رسالة   -١
ضیة السوریة سنة ماجستیر مقدمة من الطالب سلیمان الإبراھیم في الجامعة الافترا

، حدد فیھ الباحث ماھیة الدیون المتعثرة، وأسباب تعثر الدیون خاصة في ظل ٢٠١٨
الأزمة الأمنیة التي تعیشھا الدولة السوریة، وطرق معالجة الدیون المتعثرة، وقد قام 

بحثھ على أساس بحث المسألة ضمن مبادئ الاقتصاد الوضعي،  ولم یلتفت إلى الجانب 
  .الشرعي 

دراسة تطبیقیة على المصارف ( تعثر سداد الدیون في المصارف الإسلامیة -٢
 الطالب فضل عبد الكریم محمد ،  إعداد )السودانیة

الإسلامیة العلوم في كلیة الإسلامي    الاقتصاد  في  الماجستیر درجة   لنیل   مقدم بحث
رق توثیقھ م ، بین فیھ الباحث مفھوم الدین وط ٢٠٠١، لوادي النیوالعربیة، جامعة 

 .،والمماطلة في الوفاء بالدین 
: الشرط الجزائي في المعاملات المالیة دراسة فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر، إعداد –٣

  .م٢٠١٠الأردن، : محمد صالح ملكاوي، جامعة آل البیت
الشرط الجزائي في الدیون، د علي الصوا، بحث محكم منشور في مجلة الشریعة  -٤

م، تناول فیھ مشروعیة الشرط الجزائي  ٢٠٠٤میة في الكویت عام والدراسات الإسلا
كحل لمشكلة المماطلة في أداء الدین وخلص إلى عدم المشروعیة، وھذا البحث في 

  . جزئیة فقط من موضوع ھذه الدراسة وھو الشرط الجزائي
،  الرویشد، عبد المحسن سعد، الشرط الجزائي في الفقھ الإسلامي، رسالة دكتوراة -٥

م ، تناول فیھ الباحث مشروعیة الشرط الجزائي كعلاج لتعثر ١٩٨٣جامعة القاھرة ، 
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الدیون سواء أكان مربوطا بالأضرار الفعلیة الواقعة على الدائن أم غیر مربوط بھا 
وخلص إلى مشروعیتھ ، وھذا البحث في جزئیة فقط من موضوع ھذه الدراسة وھو 

  الشرط الجزائي
الإسلامي الأردني للتمویل "لمصارف الإسلامیة حالتي البنكین المتأخرات في ا - ٦

إعداد الطالب قاسم موسى أبو عید ، رسالة " والاستثمار والعربي الإسلامي الدولي
، عرّف الباحث ٢٠٠٥دكتوارة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة ،أیـار 

اقبتھا للإنذار بحدوث التأخر ،وأسباب مفھوم المتأخرات ،كما بینالإشارات التي ینبغي مر
التأخر بالوفاء بالدیون ، كما بین الآثار الناجمة عن ھذه الظاھرة، ثم استعرض الباحث 
مجموعة من الأدوات المقترحة لعلاج ھذه المشكلة كتفعیل الشرط الجزائي، والغرامة 

  .المالیة، والحوافز التشجیعیة كضع وتعجل
المصرفي المعاصر ، رسالة ماجستیر للطالبة ھیام سامي  جدولة الدیون في العمل -٧

، درست فیھا أحد ٢٠١٧الزعبي ، جامعة الیرموك ، نشر دار النفائس، الأردن سنة 
وسائل معالجة الدیون المتعثرة وھو جدولة الدین وكذلك مسألة الشرط الجزائي والغرامة 

  .التأخیریة 
  خطة البحث 

ة مباحث وخاتمة تتضمن أھم النتائج تتكون خطة البحث من مقدمة وخمس
  والتوصیات 

المقدمة وتشتمل على مشكلة الدراسة، وأھدافھا، وأھمیتھا، والدراسات 
  .السابقة،ومنھج الدراسة، وخطة البحث

  .مفھوم الدیون المتعثرة وواقعھا: المبحث الأول
  .أسباب ظاھرة تعثر الدیون في المصارف الإسلامیة ومخاطرھا: المبحث الثاني
  .الإجراءات الوقائیة لمعالجة تعثر الدیونفي المصارف الإسلامیة:المبحث الثالث
إجراءات معالجة الدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة بعد : المبحث الرابع

  .وقوعھا
مقترحات معاصرة لمعالجة مشكلة الدیون المتعثرة في : المبحث الخامس

  .المصارف الإسلامیة
  اتھا نتائج الدراسة وتوصی
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  المبحث الأول

  مفهوم الديون المتعثرة وواقعها

  .مفھوم الدین لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .مفھوم تعثرالدیون: المطلب الثاني
  واقع الدیون المتعثرة في المصارف:المطلب الثالث

  اول اطب

طوا  ندوم ا  

  مفھوم الدین لغة : أولا
. أدََنْتُ فلاناً أي أعَطیتُھ دَیْناً : ، ویقال)٢(كل ما لَھ أجَلٌ ، وھو)١(دُیُون الدین جمعھا

یْنَ إلِى )٣(ورجلٌ مَدْیُون ومدین قد رَكِبَھ دَینٌ، ودِنتُ الرجل وداینتھ أقَْرَضْتُھُوأعَطیتھ الدَّ
انَ واسْتَدانَ وتَدَیَّنَ )٥(،والمِدْیَانُ ھو الَّذِي یُقْرِضُ ویستقرض كثیرا،)٤(أجَل   )٦(ذَ دَیْناً أخََ : وادَّ

  مفھوم الدین اصطلاحا: ثانیا
لفظ الدین على كل ما ثبت في الذمة من التزامات آجلة ثبتت  أطلق الفقھاء

بقرض، أم عقد بیع آجل،أم سلم،أم استصناع،أو استھلاك، أو إتلاف، أو مھر مؤجل،أو 
  )٧(.نفقة، أو صلح أو غیر ذلك

  
  

                                      
د مھدي المخزومي، د إبراھیم : ، العین، المحقق)ـھ ١٧٠ت (الفراھیدي، الخلیل بن أحمد )١(

 .٨/٧٢السامرائي، دار الھلال، 
، ٨، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت ط )ھـ ٨١٧ت (الفیروزآبادى، محمد بن یعقوب  )٢(

 .١١٩٨م، ص  ٢٠٠٥
 ٨/٧٢الفراھیدي، العین،  )٣(
محمد عوض مرعب، دار إحیاء : ، تھذیب اللغة، المحقق)ه ٣٧٠ت (الأزھري، محمد بن أحمد،   )٤(

 .  ١٤/١٢٩م ، ٢٠٠١، ١التراث العربي، بیروت، ط 
 .١٤/١٢٩الأزھري، تھذیب اللغة،   )٥(
، تاج العروس من جواھر )ه ١٢٠٥ت (یني الزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحس  )٦(

 .٣٥/٥١القاموس ،
بیروت ،  –المبسوط ، دار المعرفة ) ه  ٤٨٣ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل ، السرخسي ، : انظر )٧(

الكافي في فقھ أھل )  ھـ ٤٦٣ت (، ابن عبد البر ، یوسف بن عبد الله ١٢/١٢٦، ٥/١٩٦م ،  ١٩٩٣
، ٢أحید ولد مادیك الموریتاني ، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض ،ط محمد محمد : المدینة ، ،المحقق

: ، الحاوي ، المحقق)ه ٤٥٠ت ( ، الماوردي ، علي بن محمد بن محمد بن حبیب ٢٩٣/ ١م ، ١٩٨٠
 ١٩٩٩، ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة، بیروت ،ط  -الشیخ علي محمد معوض 

، الكافي في فقھ الإمام أحمد ) ھـ ٦٢٠: ت(لمقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة ا٥/٣٥٩م ،
 .٢/١٨م ،  ١٩٩٤،      ١،دار الكتب العلمیة، ط 



  
   رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

      

- ٣٢٧١ - 

 

یْنِ " قال رشید رضا  ةِ، وھو عَامٌّ یَشْمَلُ الْ : الْمُرَادُ بِالدَّ مَّ مَالُ الَّذِي یَكُونُ فيِ الذِّ
لَمَ وَبَیْعَ الأْعَْیَانِ إلَِى أجََلٍ  الدین یعم كل دین من : ، وقال ابن عاشور )١(الْقَرْضَ وَالسَّ

  )٢(.قرض أو من بیع أو غیر ذلك
ومصادر الدیون في المصارف ھي الائتمانات التي تقدمھا للعملاء،        

ما یمنحھ البنك للعمیل من المال لاستخدامھ في غرض محدد، : رف الائتمان بأنھیعو
خلال فترة زمنیة متفق علیھا وبشروط معینة مقابل عائد مادي متفق علیھ، وبضمانات 

  .)٣(تمكن البنك من استرداد القرض إذا توقف العمیل عن السداد
مقاب��ل إعط��اء وع��د الحص��ول عل��ى البض��ائع والخ��دمات " كم��ا یع��رف بأن��ھ       

  )٤(" بدفع قیمتھا بالنقود حین الطلب بوقت محدد في المستقبل 
التس��ھیلات الت��ي یق��دمھا البن��ك للعمی��ل عل��ى ص��ورة : وعرف��ھ الإب��راھیم بأن��ھ     

  .)٥(قروض نقدیة أو غیرھا من الصور الاستثماریة مقابل ربح معین
ھ��و ف��ي المص��ارف  ویلاح��ظ عل��ى ھ��ذه التعریف��ات أنھ��ا تع��رف الائتم��ان كم��ا    

الربویة لا كما ھو في المصارف الإسلامیة ، إذا أن الائتمان في المصارف الإسلامیة لا 
یكون على شكل قروض بفائدة ، وإنما على شكل تمویلات شرعیة كبیع المرابح�ة للآم�ر 
بالش���راء ، والإج���ارة المنتھی���ة بالتملی���ك ، والمش���اركة المتناقص���ة والاستص���ناع والس���لم 

وغیر ذلك من الوسائل التمویلیة الاستثماریة التي ابتكرتھا المصارف الإسلامیة الموازي 
بدلا من وسائل التمویل الربویة ، وعلیھ یمكن تعریف الائتمان في المص�ارف الإس�لامیة 

التس�ھیلات الت�ي یق�دمھا المص�رف للعمی�ل للقی�ام بالنش�اط الاس�تثماري أو الحص�ول :بأنھ 
ضوابط الشرعیة تضمن حصول المصرف على ربح مع�ین على السلع والخدمات وفق ال

  .وتسھیل قیام العمیل بالاستثمار المطلوب 
إن ھ��ذه التس��ھیلات المص��رفیة تش��كل الج��زء الأكب��ر م��ن عم��ل المص��ارف       

وھ�ي أھ�م مص�ادر أرباحھ�ا، كم�ا تس�ھم ف�ي تموی�ل حاج�ات الاقتص�اد ال�وطني م�ن إنت�اج 
مختلفة وبالتالي خلق فرص العمل وتقلیص نس�ب وتصدیر واستیراد، وتمویل المشاریع ال

                                      
م  ١٩٩٠، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )ھـ ١٣٥٤ت (رضا، محمد رشید بن علي )١(
،٣/١٠٠. 
 ١٩٨٤حریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ، الت)ه ١٣٩٣ت (ابن عاشور، محمد الطاھر )٢(

 ٣/٩٩م، 
 .٤١الأعرج، طارق محمد، اقتصادیات النقود والبنوك، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، ص )٣(

 .٣١، ص ١٩٩٠، دار وائل، عمان، ١ارشید، عبد المعطي رضا، إدارة الائتمان، ط  )٤(
ومعالجتھا في المصارف السوریة، رسالة ماجستیر في الجامعة  الإبراھیم، سلیمان، المتعثرة )٥(

 ٢٠، ص ٢٠١٨الافتراضیة السوریة سنة 
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، وبالت�الي ف�إن ض�مان س�داد م�ا ی�نجم ع�ن ھ�ذه الائتمان�ات م�ن دی�ون أم�ر ب�الغ )١(البطالة
  .الأھمیة لتستمر ھذه المصارف في تقدیم ھذه الأدوار الھامة

                                      
 .٢١الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة، ص )١(
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  ا اطب

  وم ر ادون

  :مفھوم التعثر لغة: أولا
كثیرة : ، ودابّة عثور)١(فرَس وعْثُرِ وتعثر إذا سقط وكبایقال عَثَرَ الرّجل أو ال

، والعاثور الحفرة التي تتخذ فِي الأرَْض فیعثّر بِھِا الإْنِْسَان أو الصید إذِا مَرَّ )٢(السقوط
  .)٣(بِھِا وَھُوَ لاَ یشْعر فیقع فیھا

  المفھوم الاصطلاحي لتعثر الدیون: ثانیا
الوفاء بالالتزامات المالیة المؤجلة في الوقت التعثر المالي ھو عدم القدرة على 

  )٤(المحدد
الدیون التي لا یستطیع أصحابھا أما الدیون المتعثرة أو الدیون غیر العاملة فھي 

وھي الجزء غیر المسدد أو الرصید المتبقي من )٥(الوفاء بھا في الوقت المحدد 
التمویل الذي یحین وقت : " ھ وعرفھا بنك السودان بأن)٦(المعاملات التي جرت بالائتمان 

سداده ولم یستطع المدین سداد ما علیھ من دین في مدة تزید عن شھر من تاریخ الاتفاق 
  . )٧(" على السداد 
الدیون التي لم تسدد في موعد استحقاقھا بشكل مؤت أو : " كما عرفت بأنھا    

  )٨(" الة أو أي سبب آخر دائم من قبل المدینین ومن یقوم مقامھم من الكفلاء لعسر أو مط
والدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة تنشأ عن التسھیلات الائتمانیة 
المختلفة التي تقدمھا المصارف للعملاء بأشكال التمویل التي لا تشتمل على المشاركة 
وذلك كبیع المرابحة للآمر بالشراء أو الاستصناع أو خطاب الضمان أو الاعتماد 

المدفوع وأحیانا القروض الحسنة، أما المشاركة المتناقصة أو الإجارة المستندي غیر 
  . المنتھیة بالتملیك أو المضاربة فلا تنشأ فیھا ھذه المشكلة، بسب طبیعة ھذه العقود 

                                      
رمزي منیر بعلبكي، دار العلم : ، جمھرة اللغة، المحقق)ھـ ٣٢١ت (ابن درید، محمد بن الحسن   )١(

 .١/٤٢١م ، ١٩٨٧، ١بیروت، ط للملایین، 
 .٢/١٠٥الفراھیدي، العین ، )٢(
محمد باسل عیون : ، أساس البلاغة، تحقیق)ھـ ٥٣٨ت (الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد،  )٣(

 .١/٦٣٤م،  ١٩٩٨، ١السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 
، إیتراك للنشر ١٩٩٦، ١لاج، طالخضیري، محسن أحمد، الدیون المتعثرة، الظاھرة، الأسباب، الع )٤(

 .٢٣والتوزیع، القاھرة، ص
 .٢٣الخضیري، الدیون المتعثرة، ص )٥(
، ١٠١٧الزعبي، ھیام سامي، جدولة الدیون في العمل المصرفي المعاصر، دار النفائس الأردن، )٦(

 .٧٤ص
النفائس، الأردن، الصالحي، نذیر، التدابیر الشرعیة للدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة، دار )٧(

 .٤٥، ص٢٠١٨
 .٤٧الصالحي، نذیر، التدابیر الشرعیة للدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة،ص)٨(
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وحسب المعاییر العالمیة تعتبر القروض والتسھیلات دیونا معدومة إذا لم یقم      
 ١٨٠تمدیدھا في ظل الأزمة المالیة العالمیة إلى یوما تم  ٩٠المقترض بخدمة دینھ مدة 

، والدیون المتعثرة تختلف مستوى التعثر حسب مدة التخلف عن الوفاء وحسب )١(.یوما
  )٢(: تقدیرات البنك المركزي الأردني تم تصنیفھا على أربعة مراحل كما یلي 

  یوما  ٩٠ -٦٠تأخیر من : مرحلة الإنذار المبكر        
  یوما١٨٠ -٩١تأخیر من : مستوى         دیون دون ال

  یوما ٣٥٩ -١٨١تأخیر من : دیون مشكوك في تحصیلھا 
  .یوما فأكثر  ٣٦٠تأخیر من :دیون ھالكة                 

ویطلق على الدیون المتعثرة أسماء عدیدة منھا الدیون غیر العاملة والدیون 
  )٣(. لمشكوك في تحصیلھا وغیر ذلك الراكدة والدیون الحرجة والدیون الھالكة والیدون ا

)٣(  

  

                                      
 . ١٤/١٢/٢٠١١الزبیدي، خالد، مخاطر ارتفاع الدیون المتعثرة، صحیفة الدستور،  )١(
 . ٤٧ص  ٢٠١٦، سنة ٢٣الشركة الأردنیة لضمان القروض، التقریر )٢(
 . ٤٤لتدابیر الشرعیة للدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة، صالصالحي، ا)٣(
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  اطب اث

  وا ادون ارة  ارف

إن الدیون المتعثرة تعد من المشاكل الكبیرة التي تواجھ القطاع المصرفي، وھذه 
خاصة في ظل الظروف الصعبة والاضطربات السیاسیة  المشكلة آخذة في الزیادة والنمو

  .ي بعض الأرقام عن حجم ھذه الدیون في بعض البلاد العربیة، وفیما یلوانتشار الوباء 
لمستویات غیر  ٢٠١١ففي الأردن ارتفعت نسبة الدیون المعدومة في        
  . )١(. من إجمالي محفظة التسھیلات للجھاز المصرفي الأردني% ١٢آمنة تجاوزت 

 وبحسب بیانات البنك المركزي العراقي، فإن نسبة الدیون المشكوك في
، فیما وصلت ٢٠٠٣في نھایة عام % ٥٠تحصیلھا لدى مصرف الرافدین بلغت حوالي 

  .)٢(%٢٥لدى مصرف الرشید إلى أكثر من 

وفي سوریا وفي مصرف واحد وھو المصرف العقاري بلغ مقدار الدیون المتعثرة خلال 
 )٣(ملیار لیرة سوریة ٦حوالي  ٢٠١٢/  ٢٠١١عامي 

نك المركزي تراجعت نسبة الدیون المتعثرة من وفي مصر وحسب تصریحات محافظ الب
والسبب یعود كما ذكر إلى إصلاح  ٢٠١٩في العام % ٥، وإلى ٢٠٠٤في العام % ٤٥

  . )٤(التشریعات المتعلقة بھذا الأمر

 

                                      
 .١٤/١٢/٢٠١١الزبیدي، خالد، مخاطر ارتفاع الدیون المتعثرة، صحیفة الدستور،  )١(
عملیة توریق الأصول كوسیلة لتسویة الدیون المصرفیة المتعثرة في الربیعي، فلاح خلف، )٢(

 . ١٨/٥/٢٠٠٨، ٢٢٨٥، مجلة الحوار المتمدن، ع العراق
 ،٢/٤/٢٠١٣صحیفة الثورة السوریة  )٣(
 . ٣/١٠/٢٠١٩عامر، طارق، صحیفة مصراوي، بتاریخ )٤(
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  المبحث الثاني

  أسباب ظاهرة تعثر الديون  في المصارف الإسلامية ومخاطرها

  ویتضمن مطلبان
  ة تعثر الدیون في المصارف الإسلامیةأسباب ظاھر:المطلب الأول
  مخاطر ظاھرة تعثر دیون العملاء : المطلب الثاني

  اطب اول

رف اا  وندر ا رةب ظأ  

  :ویتضمن ثلاثة فروع
  .أسباب التعثر المرتبطة بالعملاء: الفرع الأول
  .أسباب التعثر المرتبطة بالمصارف: الفرع الثاني

  .الأسباب الخارجیة للتعثر: لثالثالفرع ا
  

  أسباب التعثر المرتبطة بالعملاء: الفرع الأول
إن ھنالك أسبابا للتعثر مرتبطة بالعملاء الذین یحصلون على التسھیلات      

  :الائتمانیة ومن ھذه الأسباب 
وھو عدم قدرتھ في الحالعلى أداء ما ترتب في ذمتھ من : إعسار المدین - ١

وصف عارض یلحق " ، وعرفھ مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بأنھ )١(حقوق مالیة
، وھذا غالبا ما   ".)٢(بالشخص یكون معھ عاجزاً عن القیام بنفقاتھ الواجبة وسداد دیونھ

یكون لقلة الخبرة الإداریة والاقتصادیة للعمیل مما یؤدي إلى توسعھ في بعض الأنشطة 
وبما یفوق إمكاناتھ أو حاجة السوق ودون الاقتصادیة بقصد الحصول على ربح أكبر 

  .)٣(إجراء الدراسات الاقتصادیة اللازمة ، ودون تقدیر وضعھ المالي 
من لزمھمن الدین أكثر من مالھ الموجود، : والمفلس شرعا :المدین إفلاس – ٢

وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن مالھ مستحق الصرف في جھة دینھ فكأنھ 
عدم كفایة أموال المدین لسداد ما : " مع الفقھ الإسلامي الدولي بأنھعرفھ مجكما)٤(معدوم،

  )٥(". علیھ من دیون 

                                      
م، ١٩٨٨، ٢قلعجي، محمد رواس، قنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط  )١(

 .٨١، ٧٧ص
 .٢٠١٢، الجزائر، ٢٠مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، دورة   )٢(
 ١١٤التدابیر الشرعیة ،ص الصالحي ،)٣(
، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، )ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس  )٤(
٣/٤١٧. 
 .٢٠١٢، الجزائر، ٢٠مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، دورة  )٥(
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والمفلس أحسن حالا من المعسر إذا قد یكون لدیھ مال، إلا أن مالھ لا یكفي 
لسداد دیونھ، بینما المعسر قد لا یملك مالا نھائیا، ولذلك تختلف الإجراءات المتخذة بحق 

  . ات المتخذة بحق المفلس كما سیتبین من خلال البحثالمعسر عن الإجراء
منع قضاء ما استحق أداؤه مع " مماطلة المدین في الوفاء بدینھ، والمطل ھو  -٣

، ویشجع على ذلك ضعف الوازع الدیني )١("التمكن من ذلك، وطلب المستحق حقھ
د ربویة والأخلاقي عند بعض العملاء خصوصا أن المصرف الإسلامي لا یتقاضى فوائ

  )٢(.على التأخیر في الوفاء 
وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلاَ : "الإسراف الذي یمارسھ بعض الناس مخالفین قولھ تعالى-٤

ھُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ  ، مما یجعلھم غیر قادرین على الوفاء ٣١الأعراف " تُسْرِفُوا إنَِّ
  بدیونھم نتیجة استغراق الإسراف لأموالھم 

المدین التسھیلات الممنوحة لھ في غیر ما منحت لھ من أنشطة  استخدام-٥
بل في أمور استھلاكیة لا تدر علیھ دخلا، وبالتالي لا یستطیع الوفاء )٣(استثماریة،

  .بدیونھ
  

  أسباب التعثر المرتبطة بالمصارف: الفرع الثاني
إن ھنالك أسبابا للتعثر سببھا المصارف ذاتھا، سواء من حیث الأنظمة 

تعلیمات التي تضبط عملیة التمویل أو كفاءة العاملین في مجال التمویل والتزامھم وال
  :بالتعلیمات، ومن ھذه الأسباب العائدة للمصارف

وجود خلل في قرار منح الائتمان من حیث عدم التحقق من ملاءة العمیل،  –١
مان، وعدم أو ملاءة الكفلاء، وتدخل المحسوبیة والواسطة أحیانا في قرار منح الائت

الدراسة المعمقة للمشاریع ، والجدوى الاقتصادیة لھا مما یزید في عدد المشاریع 
  )٤(.المتعثرة، وبالتالي الدیون المتعثرة

التساھل مع بعض العملاء في استخدام التمویل أو جزء منھ في غیر أغراضھویحصل ھذا  -٢
ل على النقد بالتنسیق غالبا في بیوع المرابحة حیث یتم التمویل الصوري بقصد الحصو

 ه المسألة منبین العمیل والبائع، وبتواطؤ من بعض الموظفین،فضلا عما في ھذ
مخالفات شرعیة تتمثل في الاحتیال على الربا أو الكذب والخداع، وبالتالي فإن المدیونیة 

                                      
: حقیق، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ت)ھـ ٦٥٦ت (القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراھیم )١(

محیي الدین دیب مستو، أحمد محمد السید، یوسف علي بدیوي، محمود إبراھیم بزال، دار ابن كثیر، 
 .٤/٤٣٨م، ١٩٩٦، ١ط).دمشق، بیروت، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت

 . ١١٢الصالحي ، التدابیر الشرعیة ، ص )٢(
الائتمان والقروض المصرفیة النجار، فرید راغب، إدارة .٤٣الإبراھیم، الدیون المتعثرة، ص )٣(

 .٢٦م، ص٢٠٠٠المتعثرة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 
، الصالحي، التدابیر ٢٢، النجار، إدارة الائتمان، ص ١٠٥الخضیري، الدیون المتعثرة، ص)٤(

 .١١٦الشرعیة، ص 
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أو جزء منھا لا یستخدم في الغرض الأصلي من التمویل، بل قد ینفق في أمور تضخم 
ین على المدین،كأن ینفقھا في أمور استھلاكیة لا تتناسب مع مستوى دخلھ عبء الد

 )١(.وإمكانیاتھ الحقیقیة

تقدیم التمویل دون أخذ الضمانات الكافیة للتسدید كالكفلاء أو الرھونات، رغبة في زیادة   -٣
حجم التمویلات والأرباح، أو تساھلا مع بعض العملاء، وأحیانا تمویل المشروع اعتمادا 

لى عائد تشغیلھ ودون أخذ الضمانات الشخصیة والمادیة الكافیة التي یمكن الرجوع ع
  )٢(.إلیھا واستیفاء حق البنك ببیعھا

الموافقة على منح العمیل تسھیلات ائتمانیة جدیدة قبل وفائھ بالتزاماتھ السابقة، مما  - ٤
قدیمة ویتحول الدین یؤدي إلى استخدام مبالغ التمویلات الجدیدة في سداد التمویلات ال

  )٣(.إلى دین دائم ثابت لا یتم سداده ویتفاقم الوضع باستمرار
تركیز المصارف على نوع معین من التمویل وھو بیع المرابحة للآمر بالشراء،  - ٥

والاستصناع الموازي وقلة التعاملبأسالیب الاستثمار الأخرى مثل المضاربة والسلم 
وذلك بسبب سھولة التعامل مع ھذا النوع من التمویلات )٤(والشركة المنتھیة بالتملیك، 

والذي لا یحتاج إلى الدراسات الكثیرة، والربح فیھ مضمون غالبا، إلا أن مخاطر التعثر 
فیھ كبیرة، بینما الأنواع الأخرى من التمویل تحتاج إلى دراسات معمقة وخبرات 

إلا أنھا إن درست بصورة وكفاءات عالیة، وإجراءات ومتابعات إداریة أكثر صعوبة،
  .جیدة فإن احتمالات التعثر فیھا أقل

اندفاع المصارف نحو التوسع في منح التسھیلات والقروض الكبیرة، وفي منح  -٦
الائتمان بجمیع أنواعھ بسبب توفر السیولة العالیة لدى المصارف، ولتحقیق الأرباح منح 

  )٥(.من قدرتھ على الوفاء العمیل تسھیلات أكبر من طاقتھ الائتمانیة، وأكبر
تمویل المشروع بالكامل للاستفادة من العائد الذي یحقق ، وبالتالي عندما تتحقق  -٧

 .)٦(المخاطرة یجد المصرف نفسھ مضطرا لتحمل كافة المخاطر

                                      
 .٤٣الإبراھیم، الدیون المتعثرة، ص )١(
 . ٢٣رة الائتمان، ص، النجار، إدا١١١الخضیري، الدیون المتعثرة، ص )٢(
)٣(www.startimes.com  ١٣/٥/١٠١٣بتاریخ 
 ١٥/٧/٢٠٠٩، بتاریخ www.qaradaghi.comعلي قرة داغي، أسباب تأخیر الدیون،   )٤(
، النجار ، إدارة ١٤/١٢/٢٠١١صحیفة الدستور ، الزبیدي ، مخاطر ارتفاع الدیون المتعثرة ،  )٥(

 . ٢٢الائتمان ، ص
 ١١١الخضیري، الدیون المتعثرة ، ، ص)٦(

http://dorar.net/enc/akhlaq/1465
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  الأسباب الخارجیة للتعثر: الفرع الثالث
بع من أسباب إن ھنالك أسباب للتعثر لا علاقة للمصرف أو العمیل بھا،وإنما تن

خارجیة، وأھم ھذه الأسبابالمتغیرات الاقتصادیة المحلیة والدولیة ، كالسیاسات الضریبیة 
المحلیة او النزاعات الداخلیة ، والأزمات الاقتصادیة العالمیة والكوارث 

ومن أمثلة الكوارث الطبیعیة انتشار وباء كورونا وما أدى إلیھ )١(. الطبیعیة،والحروب 
سلبیة على اقتصادیات الدول والشركات والأفراد ، وعدم قدرة العدید من من تأثیرات 

  .الدول والأفراد على سداد مدیونیاتھم ،وما سببھ ذلك من تفاقم مشكلة الدیون المتعثرة 
  

لائتماني ا النشاط إن العوامل السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیة تؤثر على
بالمصارف وتزید من درجة المخاطر سواء أكانت ظروفا محلیة إقلیمیة أو ظروفا 

  ، )٢(.عالمیة دولیة

ب اطا  

  طر ظرة ر دون اء

- ٦إن القروض المتعثرة إذا بقیت في حدود النسب المتعارف علیھا دولیا وھي 
% ٢٠اع ھذه النسبة إلى أكثر من ، لا تشكل مشكلة، ولكن الخطورة تكمن في ارتف%٧

من إجمالي التمویلات المقدمة من البنوك مما یدل على وجود خلل في العملیة 
  :، مما یترتب علیھ مخاطر عدیدة منھا)٣(الائتمانیة

إفلاس بعض البنوك والشركات المالیة إذا ارتفعت نسبة الدیون المتعثرة،  –١
، مما أدى لإفلاس العدید من ھذه ٢٠٠٨یة سنة وھو ما حصل أثناء الأزمة المالیة العالم

  )٤(. المؤسسات خاصة في أمریكا وأوروبا
بروز ظاھرة الكساد الاقتصادي حیث أنھ بزیادة حالات التعثر تتشدد  –٢

المصارف في شروطھا وطلبھا للضمانات وترفع نسبة أرباحھا مما یبعد العملاء عن 
ریع وتبدأ مظاھر الكساد الاقتصادي والتي الإفادة من التمویلات وبالتالي تقل المشا

أبرزھا البطالة، حیث یفقد ملایین العمال أعمالھم بسبب نقص الإقبال على الشراء لدى 
  .)٦(كما یؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي)٥(المستھلكین بسبب قلة السیولة 

                                      
 .١٢٢- ١١٩الصالحي ، التدابیر الشرعیة ، ص )١(
)٢(www.startimes.com  عبي ، ، الز٢، الإبراھیم ، الدیون المتعثرة ، ص ١٣/٥/٢٠١٣بتاریخ

 . ٧٦جدولة الدیون ، ص
)٣(www.startimes.com  ١٣/٥/١٠١٣بتاریخ. 
،  ١قنطقجي ، سامر مظھر ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي، دار النھضة للطباعة ، دمشق ، ط )٤(

 ،٧٠ -٦٧، ص ٢٠٠٨
 . ٦٣قنطقجي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي، ص )٥(
 . ٧١جي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي، صقنطق )٦(
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ي إلى انتشار المشاكل الاجتماعیة المترتبة على تراكم الدیون، والتي قد تؤد-٣
الجرائم الاقتصادیة كالنصب والاحتیال والفساد وغیرھا، بالإضافة إلى المشاكل 
الاجتماعیة كالتفكك الأسري والطلاق وحدوث حالات الانحراف وغیر ذلك، وقد أشارت 
الإحصائیات إلى أن أكثر من ملیون أسرة أمریكیة قد فقدت منزلھا خلال سنتین من 

، بینما %٣٠كما نقصت التبرعات للجمعیات الخیریة بنسبة  )١(یةالأزمة المالیة العالم
  .)٢(% ٧٠زادت طلبات المساعدة بنسبة 

المصاریف العالیة التي تدفعھا البنوك في سبیل تحصیل ھذه الدیون، مما - ٤
  )٣(.یدفعھا إلى زیادة نسبة أرباحھا، مما یؤدي إلى إحجام المتعاملین

عن العمل والنشاط التجاري مما یؤدي إلى توقف عدد كبیر من المنتجین  –٥
، ویؤدي ھذا المر إلى الاستغناء عن كثیر من الأیدي  )٤(.نقص الإیرادات الضریبیة 

العاملة مما یزید من نسب البطالة ، وما یترتب على البطالة من مشاكل اقتصادیة 
  )٥(. واجتماعیة وأمنیة 

                                      
  ٧٢قنطقجي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي، ص )١(
 ٧٥قنطقجي ، ضوابط الاقتصاد الإسلامي ، ص  )٢(
 .١٢٤، الصالحي ، التدابیر الشرعیة ، ص ٤٧الإبراھیم ، الدیون المتعثرة ، ص )٣(
 .  ٤٧الإبراھیم ، الدیون المتعثرة ، ص)٤(
 . ١٢٨بیر الشرعیة ، صالصالحي ، التدا)٥(
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  المبحث الثالث

  هرة تعثر الديون في المصارف الإسلاميةالإجراءات الوقائية لمعالجة ظا

  وسیعالج الباحث ھذه المسألة من خلال ثلاثة مطالب 
  الإجراءات الوقائیة العامة: المطلب الأول 
  الإجراءات من قبل المصرف:المطلب الثاني
  الإجراءات من قبل البنك المركزي :المطلب الثالث

  اول اطب

ا وراءات اا  

  مراجعة السیاسة الإئتمانیة  :  اولا
إن من أولى الخطوات الوقائیة لمعالجة مشكلة التعثر ھو إعادة النظر في 
السیاسات التمویلیة والالتزام بالأسس والمبادئالإسلامیة التي تدعو إلى التوسط 
والاعتدال، والتخفیف من النزعة الاستھلاكیة  ، ذلكأن السیاسات التمویلیة التي اتبعھا 

ام الرأسمالي كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تعثر الدائنین عن الوفاء بدیونھم النظ
كسیاسة تشجیع الإنفاق الكمالي مع عدم القدرة على الوفاء مماأدى إلى إغراق الفقراء 
والطبقة الوسطى بالدیون الھائلة التي لم یستطیعوا الوفاء بھا، إن إفراط البنوك 

قراض والتسھیلات الائتمانیة ودون ضمانات كافیة یحتاج إلى والشركات المالیة في الإ
  )١(.إعادة نظر وتدقیق كبیر

  تعمیق الوازع الدیني والأخلاقي : ثانیا 
إن انتشار ظاھرة المطل وعدم الوفاء بالدین یؤدي إلى زعزعة النظام 

، قال  الاقتصادي واضطرابھ ،لذلك نھى الإسلام عن المطل لأنھ أكل مال الناس بالباطل
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ : " تعالى  ، ودعا المسلم ٣٩النساء " یَا أیَُّ

بِيِّ  إن وجد نفسھ في حاجة للاستدانة  ، أن یستدین بنیة القضاء ، فعن أبَِي ھُرَیْرَةَ أن النَّ
ُ عَنْھُ، وَمَنْ أخََذَ « :صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ى اللهَّ اسِ یُرِیدُ أدََاءَھَا أدََّ مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّ

 ُ " ، وعد المطل ظلم ، والظلم حرام ، قال صلى الله علیھ وسلم )٢(»یُرِیدُ إتِْلافََھَا أتَْلفََھُ اللهَّ
  .)٣("مطل الغني ظلم 

                                      
 ٧٩قنطقجي ،ضوابط الاقتصاد الإسلامي، ص )١(
محمد : البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، المحقق: : متفق علیھ واللفظ لمسلم ، انظر  )٢(

ھَا أوَْ ھـ ، بَابُ مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ یُرِیدُ أدََاءَ ١٤٢٢، ١زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 
، ١٦٠١، صحیح مسلم ، بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَیْئًا فَقَضَى خَیْرًا مِنْھُ ، ح ٣/١١٥، ٢٣٨٧إتِْلافََھَا ، ح 

٣/١٢٢٥. 
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، صحیح مسلم، المحقق)ھـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج : رواه مسلم، انظر )٣(

 .٣/١١٩٧، ١٥٦٤ة، باب تحریم مطل الغني، ح دار إحیاء التراث العربي، بیروت، كتاب المساقا
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إلى الوفاء بالدین وعدم إن تعمیق الوازع الدین والأخلاقي تدفع المدین    
  .  )١(المماطلة في الوفاء ، خوفا من  المطل الذي عده الفقھاء من كبائر الذنوب

ب اطا  

  إراءات ن ل ارف

إن ھنالك إجراءات متعددة على المصرف اتباعھا للحد من تعثر الدیون ومن 
  ءالإجراءات ما ھو متعلق بالمصرف ومنھا ما ھو متعلق بالعملا

  الإجراءات المتعلقة بالمصرف: أولا 
على المصرف أن یقوم بمجموعة من الترتیبات والإجراءات الداخلیة للحد من 

  ظاھرة التعثر، ومن ھذه الإجراءات 
تعیین المستشارین والخبراء الأكفیاء القادرین على ضبط الأداء المصرفي - ١

شؤون المداینات والقروض وفق المعاییر الصحیحة، وممن لدیھم الخبرة الكافیة ب
  .وأسالیب التحصیل

تدریبھمعلى طرق معالجة الدیون اختیار العاملین الأكفاء في إدارة الائتمان و- ٢
  .المتعثرة،والخطوات الوقائیة لمنع التعثر

تفعیل نظام الرقابة في المصارف للتأكد من تطبیق الأنظمة واللوائح -  ٣
  .والتعلیمات وعدم تجاوزھا

  .)٢(الدقیقة لاستعمال العمیل الائتمان في أغراضھ المحددة  المتابعة–٤
موازنةالمصارف في سیاستھا الائتمانیة بین التحوط والحذر الشدید الذي قد یعیق -  ٥

العملیة الائتمانیة وما سیعكسھ ذلك من إقبال العملاء على المصرف وعلى تنافسیة 
ة والتي قد تؤدي إلى زیادة المصرف وعلى الاقتصاد الوطني، وبین سیاسة المخاطر

  .مشكلة الدیون المتعثرة
وعدم التركیز على )٣(تنویع الصیغ الاستثماریة في المصارف الإسلامیة  -٦

المرابحات فقط،، والتي تصل نسبتھا في بعض المصارف الإسلامیة إلى ما یصل على 
، بل ضرورة الدخول في المشاركات والمضاربة )٤(من استثماراتھا % ٩٠
  )٥(.ستصناع، وھذه الصیغ ذات جدوى أكبر للاقتصاد الوطني لأنھا لیست استھلاكیةوالا

  
  

                                      
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار )ھـ٩٧٠ت (ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، )١(

 .٢/٤٦٤الكتاب الإسلامي، 
 .٤٩الإبراھیم، الدیون المتعثرة ، ص )٢(
 . ١٤٤الصالحي ، التدابیر الشرعیة ، ص )٣(
 .١٤٩عیة ، صالصالحي ، التدابیر الشر)٤(
 ١٠٠قنطقجي،ضوابط الاقتصاد الإسلامي، ص  )٥(
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وذلك لأن المصرف عن أخذ ضمانات عینیة كافیة كالرھن والكفالة ونحوھما-٧
على أن لا تصبح )١(طریق ھذه الضمانات یستطیع الحصول على حقھ إن تعثر المدین 

  .)٢(الضمانات عائقا یصرف العملاء عن المصرف 
متابعة التحصیل بشكل مستمر ودقیق والتواصل المستمر مع العمیل،  – ٨

وتدریب العاملین في دوائر التحصیل، والأخذ بالأسالیب العلمیة في التحصیل مما یحول 
  )٣(.دون تراكم المستحقات على العمیل

ملاحظة مؤشرات التعثر من خلال دراسة وضع حساب العمیل وتباطؤ  – ٩
، ورجوع الشیكات ، وتباطؤ حركة المبیعات ، والتأخر في دفع الأجور  حركة الإیداع

للموظفین ، وانخفاض الأرباح ، وقلة التوزیع على المساھمین ، وتدھور السیولة، 
ووجود حركات سحب لا تتناسب وحجم المشروع ، وطلب العمیل زیادة سقف )٤(

ینات المقدمة للبنك مما یشیر التمویل بلا مبررات حقیقیة ، وطلبھ رفع الحجز عن التأم
على رغبتھ في بیعھا أو تقدیمھا لممولین آخرین ، وكذلك تكرار طلبھ جدولة دیونھ ، مما 

  )٥(. یشیر على عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ وغیر ذلك من المؤشرات 
  الإجراءات المتعلقة بالعملاء: ثانیا 

سة دقیقة قبل الموافقة على إن على المصرف أن یقومبدراسة حالة العمیل درا
یكون مطمئنا إلى أن العمیل سواء أكان فردا أو مؤسسة سیتمكن من تسدید التمویل، ل

تشمل التزاماتھ في المواعید المحددة،لذلك یجب إجراء دراسة دقیقة قبل منح الائتمان و
  :ھذه الدراسةما یلي

شخصیة أمینة ، وأن یتمتع بوالتزامھ الأخلاقي بالتسدیدشخصیة العمیل - ١
 . )٦(ونزیھة وسمعة طیبة في الأوساط المالیة وحریصاً على الوفاء بالتزاماتھ

ومؤشرات )٧(دراسة الملاءة المالیة للعمیل، وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ، – ٢
  :أداء العمیل ومن ذلك

  )٨(.مقدار رأس مال العمیل لأنھ من ضمانات الوفاء في حالة تعثر المشروع- أ 
  .زامات المقترض تجاه المصارف الأخرىالت-ب 

                                      
زھران، ھمام محمد د، التأمینات العینیة والشخصیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، )١(

 .١٩،ص ١٩٩٧
 .٤٥الأعرج ، اقتصادیات النقود والبنوك ،ص  )٢(
 . ٢٧ة ، ص الإبراھیم ، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوری )٣(
 .٢٨ص-٢٥الخضیري، الدیون المتعثرة، ص  )٤(
 ٤٦ -٤٣الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة، ص )٥(
 .١٠٥، الخضیري، الدیون المتعثرة، ص٤٥الأعرج، اقتصادیات النقود والبنوك، ص )٦(
 .٢٤صالإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة،  )٧(
 .١٠٦، الخضیري، الدیون المتعثرة ، ص٤٥الأعرج، اقتصادیات النقود والبنوك، ص )٨(
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ملاحظة أداء العمیل المالي من حیث انكشاف رصید العمیل والذي یدل على -ج 
  .تعثره وعدم قدرتھ على الوفاء

دراسة التدفقات النقدیة من خلال قائمة التدفق النقدي والتي یستفاد منھا في -د 
الإنذار ، وتعطي الخطر الائتمانيمؤشرات اتخاذ القرارات الائتمانیة، حیث أنھا توضح 

  .المبكر لمخاطر الائتمان
إمكانیة قیام العمیل بسداد ما علیھ من دیون من خلال دراسة قدرة المشروع –٣

  )١(:على تولید الدخل، ویتبین ذلك من خلال

مما ملاحظة أداء الشركة المالي من حیث الرصید،والتدفقات النقدیة والمطالبات على الحساب-  أ
 .ى نقص قدرة المشروع في الحصول على السیولة الكافیة لتسدید التزاماتھیشیر إل

 .حركة المبیعات والقدرة التسویقیة للمشروع، وحركة المخزون-ب
 ربحیة المشروع، ونسبة التوزیعات على حملة الأسھم والقیمة السوقیة للأسھم -ج

 . تج��اري للمش��روعنس��بة المص��اریف والتك��الیف الثابت��ة إل��ى إجم��الي حج��م النش��اط ال-د
ویمكن للبنك الوقوف علیھا من خلال . نسبة السیولة بالنسبة إلى إجمالي رأس العامل -ه 

  . أرصدة الحسابات بالمشروع أو العمیل المقترض
اتخاذ إجراءات تضمن عدم التعثر في المستقبل وذلك من خلال إعداد دراسات ع�ن  – ٤

أھی��ل أص��حاب المش��روعات قب��ل تنفی��ذ وت المش��روعات المقدم��ة للحص��ول عل��ى التموی��ل،
  )٢(.مشروعاتھم بنجاح لضمان استمرارھا وبالتالي تسدید الالتزامات

  اطب اث

  اراءات ن ل اك ارزي

إن ھنالك دورا للبنوك المركزیة في معالجة مشكلة الدیون المتعثرة، ومن 
  : الإجراءات التي یمكن للبنك المركزي اتخاذھا ما یلي

أن یحدد حجم الائتمان السنوي لكل مصرف بناء على مقدار الدیون -  ١
المتأخرة، وان یتم تخفیض حجم الائتمان للمصارف التي لدیھا رصید كبیر من الدیون 

  المتعثرة
إصدار قائمة سوداء بأسماء الزبائن المتعثرین وخاصة ذوي الأغراض غیر -٢

  .وعدم التعامل معھمالحسنة وممن قدموا وثائق مزورة إلى المصارف 
تحدید سقف لنسبة الاقتراض التي یستطیع العمیل الحصول علیھا استنادا  – ٣
  .إلى دخلھ

                                      
، الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف ٢٨ -٢الخضیري، الدیون المتعثرة، ص )١(

 .٢٤السوریة، ص
أراء حول الخلیج،  الربیعي، مقترحات لمعالجة مشكلة الدیون المصرفیة المتعثرة في العراق، مجلة )٢(

١٥/٧/٢٠١٤ 
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  المبحث الرابع

  إجراءات معالجة الديون المتعثرة بعد وقوعها

إن العمیل الذي یتعثر في أداء الدیون المترتبة علیھ إما أن یكون ذلك التعثر      
لاسھ أو أن یكون ملیئا مماطلا، وتختلف طریقة التعامل مع بسبب إعسار العمیل أو إف

  : الدیون المتعثرة بحسب حالة العمیل، وسیكون ذلك في تمھید وأربعة مطالب كما یلي
  تمھید فیاستراتیجیة التعامل مع الدیون المتعثرة 

  .إجراءات معالجة الدیون المتعثرة إذا كان العمیل معسرا: المطلب الأول
  .إجراءات معالجة الدیون المتعثرة إذا كان العمیل مفلسا: نيالمطلب الثا

إجراءات معالجة الدیون المتعثرة إذا كان العمیل غنیا وھو : المطلب الثالث
  .معذور

  .إجراءات معالجة الدیون المتعثرة إذا كان العمیل مماطلا: المطلب الرابع
  

  .استراتیجیة التعامل الدیون المتعثرة: التمھید
بل أن یتخذ المصرف قراره بكیفیة التعامل مع الدین المتعثر لا بد من ق      

القیام بدراسة دقیقة لحالة العمیل المتعثر،ومستوى التعثر، وتصنیف الدین ھل ھو في 
مرحلة الإنذار المبكر؟ أم دون المستوى؟ أم مشكوك في تحصیلھ؟ أم ھو دین ھالك؟ 

بنفس الطریقة، وإنما حسب الحالة وظروف فلیست كل حالات التعثر یتم التعامل معھا 
التعثر وھل ھي آنیة طارئة؟ أم مستمرة نھائیة،وھل التعثر كان لأسباب خارجة عن 

وفي ضوء ذلك .)١(إرادة العمیل؟ أو نتیجة للظروف الأمنیة أو نتیجة لأوضاع السوق
  :یكون المصرف بین اتجاھین 

  :تصفیة القرض: أولاً 
وإنقاذ ما یمكن إنقاذه من القرض من خلال بیع  أي إنھاء العمل مع العمیل

، ولا تلجأ البنوك إلى قرار )٢(موجودات العمیل والحجز علیھا وغیر ذلك من الإجراءات
التصفیة إلا كحل أخیر وبعد أن یتأكد البنك من عدم وجود إمكانیة التغلب على الأزمة 

  )٣(.مستقبلاً  التي یعاني منھا المشروع، وأنھلا یوجد أمل في تحسن الوضع

                                      
 .٥٠الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة، ص )١(
 ٣٢٥الخضیري، الدیون المتعثرة، ص )٢(
 .٥٠الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة، ص  )٣(
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  تسویة القرض: ثانیاً 
وذلك إذا تبین )١(وھو العمل على مساعدة العمیل وانتشالھ من أزمتھ المؤقتة 

فإنھ یقومبإجراء شكل من أشكال التسویة مع  للبنك أن ھنالك إمكانیة لمعالجة الخلل،
من ضمن شروط خاصة وتعلیمات مقررة )٢(المدینكإعادة جدولة الدین أو ھیكلة الدین 

قبل البنك المركزي، كوجوب دفع المدین دفعة أولى قبل الجدولة ضمن نسبة مئویة 
ویشترط في الجدولة من ناحیة شرعیة أن لا یترتب )٣(.معینة یحددھا البنك المركزي

  )٤(.على المدین أي زیادة إضافیة على أصل الدین 

  اطب اول

  راإراءات  ادون ارة إذا ن ال 

  )٥(:إن المدین المعسر لھ حالان
  .أن یكون معدما لا شيء لدیھ یمكنھ الوفاء بھ: الأول 
أن یكون لدیھ مال إلا أنھ یحتاجھ لحاجاتھ الأساسیة كأن یكون لھ بیت :الثاني 

یسكنھ، أو أثاث منزلھ أو ما ینفق بھ على عیالھ بالحد الأدنى، ومطالبتھ تلحق بھ الضیق 
على حساب النفقة على نفسھ عیالھ ، وحكم المعسر یختلف بناء على والحرج، ویكون 

  :ھاتین الحالتین 
وھي المدین المعسر المعدم فقد ذھب الفقھاء إلى وجوب : أما الحالة الأولى    

  :ویدل على ھذا)٦(إنظارھإلى أن یوسر، وأنھ لا یحبس ولا یحجز على مالھ،
، وجھ ٢٨٠: البقرة" إلى میسرةوإن كان ذو عسرة فنظرة : " قال تعالى - ١

الدلالة أن الله عز وجل قد جعل وقت وفاء المدین المعسر ھو وقت المیسرة، وأوجب 
  .إنظاره إلى ھذا الوقت

مطل الغني «: عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال - ٢
ا، وعلیھ لا ، ووجھ الاستدلال ھو مفھوم المخالفة أي أن مطل المعسر لیس ظلم)٧(»ظلم

  . یجوز عقوبتھ أو مطالبتھ لما لم یكن ظالما

                                      
 ٣٢٥الخضیري، الدیون المتعثرة، ص )١(
: لمدین یرمي إلى تغییر آجال استحقاق أقساط سداد الأموال المقترضة ، انظر ھو اتفاق بین الدائن وا)٢(

 .٣٩الزعبي ، جدولة الدیون في العمل المصرفي المعاصر ، ص
 .٥٨الإبراھیم، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة، ص )٣(
 . ٤٢الزعبي ، ، جدولة الدیون في العمل المصرفي المعاصر ، ص)٤(
 ٢٧لزعبي ، ، جدولة الدیون في العمل المصرفي المعاصر ، ص ا )٥(
الدكتور محمد حجي، دار : ، المقدمات الممھدات، تحقیق)ھـ٥٢٠ت (ابن رشد، محمد بن أحمد )٦(

، الشیرازي، إبراھیم ٦/٣٣٢، الحاوي، الماوردي ،٢/٣٠٦م،  ١٩٨٨، ١الغرب الإسلامي، بیروت، ط
، ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن ٢/١١٢دار الكتب العلمیة، المھذب،) ھـ٤٧٦ت (بن علي بن یوسف 

 .٥٧، الطرق الحكمیة ، مكتبة دار البیان، ص ) ھـ٧٥١ت (أیوب 
 .سبق تخریجھ )٧(
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ووجھ )١(" لي الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ " قولھ صلى الله علیھ وسلم  – ٣

  .الدلالة ھو مفھوم المخالفة فغیر الواجد لا تحل مطالبتھ ولا عقوبتھ
الأساسیة ، أما الحالة الثانیة وھي المعسر الذي یملك شیئا إلا أنھ لا یفي بحاجاتھ 

فھذا فیھ خلاف عند أھل العلم ، حیث ذھب الحنفیة إلى وجوب الإنظار ملحقین إیاه 
، وأن للدائن أن یأخذ ما وجد ، مستدلین بما روي )٣(، وقال الجمھور بالندب)٢(بالمعدم 

، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ : عن أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي أصُِیبَ رَجُلٌ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
قُوا عَلَیْھِ «: ثِمارٍ ابْتَاعَھَا، فَكَثُرَ دَیْنُھُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  قَ »تَصَدَّ ، فَتَصَدَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَ  اسُ عَلَیْھِ، فَلمَْ یَبْلغُْ ذَلكَِ وَفَاءَ دَیْنِھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ : لَیْھِ وَسَلَّمَ لغُِرَمَائِھالنَّ
" ، وجھ الدلالة أن قولھ صلى الله علیھ وسلم  )٤(.»خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَیْسَ لكَُمْ إلاِ ذَلكَِ «

  .أن لھم أن یأخذوا ما وجدوا من مال " خذوا ما وجدتم 

                                      
رواه البخاري معلقا وأبو داود والنسائي وابن ماجھ والحاكم وقال صحیح الإسناد ووافقھ الذھبي  )١(

یُونِ ، بَابٌ البخاري،  كِ : ،وحسنھ الألباني ، انظر لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ،  : تَاب فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأدََاءِ الدُّ
جِسْتاني ٣/١١٨ شعَیب : سنن أبي داود ،المحقق) ھـ ٢٧٥ت (، أبو داود ، سلیمان بن الأشعث السِّ

د كامِل قره بللي ،دار الرسالة العالمیة ، ط  -الأرناؤوط  الدین ، ح  م، باب الحبس في ٢٠٠٩، ١محَمَّ
حسن : ، السنن الكبرى ، حققھ وخرج أحادیثھ) ھـ ٣٠٣ت (، النسائي، أحمد بن شعیب ٥/٤٧٣، ٣٦٢٨

م، كتاب البیوع، باب مطل الغني،  ح  ٢٠٠١، ١بیروت ،ط –عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة 
ابن ماجھ ،  ،سنن ابن ماجھ ، سنن) ھـ ٢٧٣ت (، ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني، ٦/٨٩، ٦٢٤٢
د كامل قره بللي  - عادل مرشد  -شعیب الأرنؤوط : المحقق دار : عَبد اللطّیف حرز الله ، الناشر - محمَّ

، الحاكم ، محمد بن عبد  ٣/٤٩٧، ٢٤٢٧م ، باب الحبس في الدین ، ح  ٢٠٠٩، ١الرسالة العالمیة ،ط
ادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، مصطفى عبد الق: ، المستدرك على الصحیحین ،تحقیق)ھـ ٤٠٥ت (الله 

 .٤/١١٤، ٧٠٦٥، ، ح ١٩٩٠،  ١بیروت ، ط 
 .٦/٣١٢ابن نجیم، البحر الرائق  )٢(
، الشافعي، محمد بن إدریس، ٤/٥٩م، ١٩٩٤، ١مالك، ابن أنس، المدونة،  دار الكتب العلمیة، ط )٣(

د، الكافي في فقھ الإمام أحمد، ، ابن قدامة، عبد الله بن أحم٣/٢٠٦. م١٩٩٠الأم، دار المعرفة، بیروت، 
 .٢/٩٥م،١٩٩٤دار الكتب العلمیة، بیروت، 

یْنِ، ح : رواه مسلم، انظر )٤( ، ١٥٥٦صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّ
٣/١١٩١. 
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  اطب ا

 ندن ا رة إذاون ادا  طوات  

ل المدین المفلس لحین المیسرة ، وإذا أمكن تسویة الدین المتعثر یندب إمھا
خارج المحاكم فھو أولى وأسرع وأكثر حفظا لحقوق كل من الدائن والمدین،وإن لم یر 

  :الدائن إنظاره وإمھالھفیمكن اتخاذ الإجراءات الآتیة
ما ذھب إلیھ  تمكین الدائن من فسخ العقد واسترداد المبیع إذا كان لا زال قائما، وھو -١

 .)٣(والحنابلة  )٢(والشافعیة )١(المالكیة في المعتمد 

قد  -أوإنسان –من أدرك مالھ بعینھ عند رجل: " وقد استدلوا بقولھ صلى الله علیھ وسلم
 )٤(»أفلس فھو أحق بھ من غیره

ف��ذھبوا إل��ى ع��دم ج��واز فس��خ العق��د ولا )٦(والمالكی��ة ف��ي ق��ولھم الآخ��ر)٥(أم��ا الحنفی��ة  
 . د عین المبیع وأن لیس للدائن إلا مطالبة المدین بالوفاءاستردا

ولو قبض المشتري المبیع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قب�ل نق�د : جاء في بدائع الصنائع
 )٧(.الثمن فلا یكون لھ بل الغرماء كلھم أسوة فیھ فیباع، ویقسم ثمنھ بینھم بالحصص

                                      
غرب البیان والتحصیل، تحقیق محمد حجي وآخرون، دار ال) ه٤٥٠ت(ابن رشد، محمد بن أحمد،   )١(

، )ھـ١٢٣٠ت (، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة ٤٧٧/ ١٠م، ١٩٨٨، ٢الإسلامي، بیروت، ط
 . ٣/٢٨٢دار الفكر، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الناشر

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، )ھـ٩٧٧: ت(الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب،  )٢(
  ٣/١١٧م، ١٩٩٤، ١دار الكتب العلمیة، ط

 .٤/٣٠٦م، ١٩٦٨، المغني، مكتبة القاھرة، )ھـ٦٢٠ت (ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد )٣(
صحیح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الدیون والحجر : متفق علیھ واللفظ لھما، انظر)٤(

، ٣/١١٨، ٢٤٠٢بھ، ح إذا وجد مالھ عند مفلس في البیع، والقرض والودیعة، فھو أحق: والتفلیس، باب
جُوعُ فِیھِ، ح  صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب مَنْ أدَْرَكَ مَا بَاعَھُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أفَْلسََ فَلھَُ الرُّ

٣/١١٩٣، ١٥٥٩ . 
، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )ھـ٥٨٧: ت(الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )٥(

 ، ٥/٢٥٢م، ١٩٨٦، ٢الكتب العلمیة، طدار : الناشر
 ، ١٠/٤٧٧ابن رشد، البیان والتحصیل، )٦(
 . ٥/٢٥٢الكاساني، بدائع الصنائع، )٧(
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لھا إذا تأخر المدین عن دفع قسط منھا حلول جمیع دیونھ الآجلة وحلول الأقساط ك -٢
 )٣(، وھذا القول خلافا لما ذھب إلیھ الحنفیة ،)٢(، والشافعي في أحد قولیھ)١(عند مالك

الذین ذھبوا إلى بقاء الآجال على حالتھا لأن  )٥(، والحنابلة)٤(والشافعیةفي الأظھر
ارق الموت الذي تنھدم ، وأن الذمة باقیة،وبھ ف )٦(الأجل حق للمدیون فلا یصح إسقاطھ 

،وقد صدر قرار من مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ینص )٧(تنھدم بھ الذمة فتحل الآجال  
ینص على أنھ یجوز الاتفاق على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدین عن وفاء أي 

   .)٨(قسط من الأقساط المستحقة علیھ ما لم یكن معسراً 

  الحجر على المدین  -٣
، )٩(و منع��ھ م��ن التص��رف ف��ي مال��ھ لح��ق غرمائ��ھ إذا طلب��وا ذل��كالحج��ر عل��ى الم��دین ھ��
: النس�اء[} ولا تؤت�وا الس�فھاء أم�والكم الت�ي جع�ل الله لك�م قیام�ا{: والأصل فیھ قولھ تعالى

  :،وقدذھب الفقھاء في الحجر على المدین إلى قولین]٥

 جواز الحجر على المدین ومنعھ من التصرف في مالھ على أن: القول الأول    
 والمالكیة )١٠( یصدر قرار الحجر من القاضي، وھو ما ذھب إلیھ الصاحبان من الحنفیة

  )١٣(والحنابلة  )١٢( والشافعیة )١١(
  )١٤(عدم جواز الحجر على المدین وذھب إلیھ أبو حنیفة: القول الثاني

                                      
 .٣/٢٦٤الدسوقي، حاشیة الدسوقي،  )١(
المكتبة : الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، الناشر )٢(

 . ٥/١٢١م،  ١٩٨٣ا مصطفى محمد، التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھ
، ٢بیروت، ط-ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختاردار الفكر )٣(

 .٥/٢٤٨م،١٩٩٢
 .  ٤/٤٦١الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب،  )٤(
 ٣/٤٣٧البھوتي، كشاف القناع،  )٥(
 ٣/٤٣٧البھوتي، كشاف القناع،  )٦(
 ٥/١٢١فة المحتاج، الھیتمي، تح )٧(
 .٩ص ٢والعدد السابع ج ١٩٣ص ١العدد السادس، ج(مجلة المجمع  )٨(
 .٤/٣٤٣ابن قدامة، المغني،  )٩(
، الھدایة )ھـ٥٩٣ت (، المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ٢٤/١٦٣السرخسي، المبسوط  )١٠(

 ٣/٢٨٢لعربي، بیروت ،طلال یوسف، دار احیاء التراث ا: في شرح بدایة المبتدي، المحقق
سالم محمد عطا، : ، الاستذكار، تحقیق)ھـ٤٦٣ت (ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد  )١١(

 ٢/٣٠٣، ١محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ٦/٣٣٢الماوردي، الحاوي ،  )١٢(
 .٣٠٦/ ٤ابن قدامة، المغني، )١٣(
 ٣/٢٨٢المرغیناني، الھدایة،  )١٤(
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وقد ذھب أبو حنیفة إلى أن في الحجر علیھ إھدارا لآدمیتھ، إلا أن الصاحبین 
ین أجازوا الحجر قالوا أن مصلحة الدائن صاحب الحق أولى من النظر والجمھور الذ

  )١(إلى مصلحة المدین المماطل  
  بیع مالھ وقسمتھ على الدائنین  – ٤

من الإجراءات التي یمكن اتخاذھا في حق المدین المفلس بیع مالھ جبرا عنھ 
وقد )٢(وغیر ذلك  إن لم یقبل ببیعھ، سواء أكانت أراضي أم سیارات أم آلات أم بضائع

  :اختلف الفقھاء في بیع مالھ إلى قولین
جواز بیع مالھ في الدین وھو مذھب جمھور الفقھاء وممن ذھب إلیھ  :الأول    

  )٦(.والحنابلة)٥(والشافعیة)٤(والمالكیة )٣(أبو یوسف ومحمد 
  :وقد استدلوا لقولھم بما یلي

ت الدیون معاذ بن جبل باع صلى الله علیھ وسلم  لما ركب -رسول الله  أن – ١
  )٧(.مالھ، وقسم ثمنھ بین غرمائھ 

، قَالَ  - ٢ ِ صَلَّى اللهُ : عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أصُِیبَ رَجُلٌ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
قُوا «: لَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي ثِمارٍ ابْتَاعَھَا، فَكَثُرَ دَیْنُھُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَ  تَصَدَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّ »عَلَیْھِ  اسُ عَلیَْھِ، فَلَمْ یَبْلغُْ ذَلكَِ وَفَاءَ دَیْنِھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ قَ النَّ مَ ، فَتَصَدَّ
  )٨(.»خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَیْسَ لكَُمْ إلاِ ذَلكَِ «: لغُِرَمَائِھ

 )٩(ھینة ركبتھ الدیون فباع عمر مالھ في دینھ وأوفى الدائنینأن رجلا من ج – ٣
ولم ینكر علیھ أحد من الصحابة فكان ھذا اتفاقا منھم على أنھ یباع على  )٩(الدائنین

  .المدیون مالھ

                                      
 ٢٤/١٦٣خسي، المبسوط السر )١(
 ٢٢٨٥الربیعي، توریق الأصول، مجلة الحوار المتمدن، ع )٢(
 ٣/٢٨٢، المرغیناني، الھدایة ،٢٠/٨٨السرخسي، المبسوط  )٣(
 ٦/١٩٧، المنتقى الباجي، ٧/٣٠٤ابن عبد البر، الاستذكار ،)٤(
 ١١٣/، الشیرازي، المھذب ٦/٣٣٢ا الماوردي، الحاوي ،  )٥(
 .٣٠٦/ ٤مغني، ابن قدامة، ال)٦(
رواه ابن ماجھ وقال الأرناؤوط حسن لغیره، انظر سنن ابن ماجھ، بَابُ تَفْلیِسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَیْعِ عَلیَْھِ  )٧(

 .٣/٤٤٤، ٢٣٥٧لغُِرَمَائِھِ، ح 
 سبق تخریجھ  )٨(
ت (مالك بن أنس : منقطع الإسناد، وصححھ زكریا غلام، انظر: رواه مالك، وقال ابن حجر )٩(

مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال : محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: ،المحقق )  ھـ١٧٩
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن  .٤/١١١٨، ٢٨٤٦م ،ح ٢٠٠٤، ١الخیریة والإنسانیة ، أبو ظبي ،ط

أبو عاصم : ، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق)ھـ٨٥٢ت (علي بن محمد 
، زكریا بن غلام قادر ٣/٩١م،١٩٩٥، ١مؤسسة قرطبة ، مصر، ط: بن عباس بن قطب،الناشرحسن 

جدة، دار ابن حزم للطباعة  -دار الخراز: الباكستاني ، ما صح من آثار الصحابة في الفقھ ،الناشر
 .٢/٩٤٤م ، ٢٠٠٠، ١بیروت ، ط –والنشر والتوزیع 
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، وقد استدل بقولھ تعالى )١(عدم جواز بیع مالھ وذھب إلیھ أبو حنیفة الثاني
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا " " أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ یَاأیَُّ

  .، وبیع المال على المدیون بغیر رضاه لیس تجارة عن تراض٢٩: النساء
لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفس «كما استدل بقولھ علیھ الصلاة والسلام 

  )٣(لقاضي مالھ علیھ، فلا ینبغي لھ أن یفعلھ ونفسھ لا تطیب ببیع ا. )٢(»منھ
، وقد اتفق الفقھاء على حق )٤(بیع الرھونات التي قدمھا المدین ضمانا للدین  –٥

  .)٥(حق الدائن في بیع الرھن واستیفاء دینھ إذا لم یف المدین بالدین 

  اطب اث

  طوات  ادون ارة إذا ن ال  وو ذور

لمقصود بھ أن یتأخر المدین الغني عن التسدید لعذر مؤقت، كأن یتعرض وا
لنقص في السیولة لعدم تصریف بضاعتھ أو لتعرضھ لظروف آنیة كما حصل ھذه الأیام 
من إغلاقات للمؤسسات التجاریة نتیجة وباء كورونا، فھذا عدم وفائھ لا یعد مطلا 

للمصرف أن یقوم بإعادة دراسة حالتھ  وبالتالي الأولى إنظاره، وفي ھذه الحالة یمكن
  :والتشاور معھ في أنجع الطرق والإجراءات للخروج من ھذه الحالة ومن ذلك

  .)٦(إعادة جدولة دیونھبما یمكنھ من الوفاء بھا  - أ 
، قال )٧(تقدیم قروض جدیدة للعمیل تمكنھ من الوقوف على قدمیھ من جدید –ب 

 )٨(" ألفاً لیوفیھ كل شھر شیئاً معلوماً جاز ولو أفلس غریمھ فأقرضھ "قال ابن قدامة 

  

                                      
 .٣/٢٨٢یة، المرغیناني، الھدا ٢٠/٨٨السرخسي، المبسوط  )١(
) ھـ٣٨٥ت (الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد : رواه الدارقطني وقال الزیلعي إسناده جید، انظر )٢(

شعیب الارناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برھوم، : سنن الدار قطني، حققھ
الزیلعي، عبد الله  ،٣/٤٣٤، ٢٨٨٥م، كتاب البیوع، ح  ٢٠٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: الناشر

: محمد عوامة، الناشر: نصب الرایة لأحادیث الھدایة،المحقق،)ھـ٧٦٢: المتوفى(بن یوسف بن محمد 
 .٤/١٦٩م، ١٩٩٧، ١مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة،ط

 ٢٤/١٦٤السرخسي، المبسوط  )٣(
 ٢٢٨٥جلة الحوار المتمدن، عالربیعي، توریق الأصول، م)٤(
، الماوردي ٢/٨١٩، ابن عبد البر ، الكافي في فقھ اھل المدینة ، ٦/١٤٩الكاساني ، بدائع الصنائع ، )٥(

 .٢/٧٨، ابن قدامة ، الكافي ، ٥/٣٩٠، الحاوي ، 
 .٥٠الإبراھیم ، الدیون المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة ، ص )٦(
 .٥٠المتعثرة ومعالجتھا في المصارف السوریة ، ص  الإبراھیم ، الدیون)٧(
 .٤/٢٤٣ابن قدامة ، المغني ،  )٨(
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راب اطا  

ط لن ا رة إذاون ادا  طوات  

اتفق الفقھاء على أن مطل المدین الموسر القادر على وفاء دینھ بلا عذر،       
قاب حیث وصفھ الشارع بالظلم وتوعده بالع )١(محرم شرعا، ویستوجب فاعلھ العقوبة،

والمماطلة محرمة بلا خلاف حیث سماھا الرسول صلى الله وھذا یدل على عظم الذنب ، 
وبناء على ذلك یمكن اتخاذ كافة ، )٢("مطل الغني ظلم " :علیھ وسلم بالظلم حیث قال 

الإجراءات القانونیة لتحصیل الدین من ذلك المماطل ، وقد سبق ذكر مجموعة من 
مدین المفلس فكلھا ھنا من باب أولى یمكن اتخاذھا لتحصیل الإجراءات التي تتخذ بحق ال

  :الدین ، ویمكن أن نضیف إلیھا كذلك 
  الصلح بین الطرفین بأن یتنازل الدائن عن بعض حقھ مقابل الوفاء  -١

ھُ تَقَاضَى مع صحابي دَیْنًا كَانَ لَھُ عَلَیْھِ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ  فعن كعب بْنِ مَالكٍِ أنََّ
مَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أصَْوَاتُھُمَا حَتَّى سَمِعَھَا رَسُولُ اللهِ صَ�لَّى اللهُ عَلَیْ�ھِ وَسَ�لَّ 

تِھِ، فَخَرَجَ إلَِیْھِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  وقال لھ أن یضع شطر دین�ھ وَھُوَ فِي بَیْ 
  )٣(.»قُمْ فَاقْضِھِ «وقال للآخر 

  حبس المدین  – ٢
استناداً إلى قول )٤(یجوز للحاكم أن یحبس المدین المماطل ما لم یظھر إعساره 

ویحبس لأنھ بالمطل .)٥(»دِ یُحِلُّ عِرْضَھُ وَعُقوُبَتَھُ لي الْوَاجِ " النبي صلى الله علیھ وسلم 
  )٦(صار ظالما، والظالم یحبس

من كل ما سبق یتبین لنا أن على المصرف أن یحدد الاستراتیجیة التي       
  .علیھ اتباعھا مع المدین بحسب وضعھ ومصلحة المصرف وتحصیل دیونھ 

                                      
المطبعة الكبرى : ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، الناشر) ھـ ٧٤٣ت (الزیلعي ، عثمان بن علي )١(

 ،٢/٣٠٧، ابن رشد ، المقدمات الممھدات ، ٤/١٨٠ھـ،  ١٣١٣، ١بولاق، القاھرة ، ط -الأمیریة 
 .٣/٣١٠، البھوتي ، كشاف القناع ، ٣/٢٠٦الشافعي ، الأم ، 

 سبق تخریجھ)٢(
متفق علیھ واللفظ لمسلم ، انظر صحیح البخاري ، كتاب ، باب ، صحیح مسلم ، كتاب المساقاة،  )٣(

یْنِ ، ح   ٣/١١٩٢، ١٥٥٨باب باسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّ
 ٢٠/٩٠السرخسي، المبسوط ، )٤(
 تخریجھ سبق   )٥(
 ٢٠/٨٨السرخسي ، المبسوط ، )٦(
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  المبحث الخامس

  لة الديون المتعثرةمقترحات معاصرة لمعالجة مشك

بالإضافة إلى المعالجات الشرعیة السابقة التي طرحھا الفقھاء لمعالجة      
مشكلة عدم سداد الدیون، إلا أن ھنالك مقترحات ومعالجات اقتضتھا طبیعة المعاملات 
المعاصرة، والتي كثرت فیھا المداینات، بل أصبحت معظم المعاملات تتم من خلال 

ن عقوبة الحبس أصبحت أضرارھا ومشاكلھا أكثر من نفعھا، المداینة، خاصة أ
  كماأصبحت مكلفة ومرھقة للدولة، مما یقتضي البحث عن وسائل وإجراءات جدیدة،

  :وھذا سیكون في المطالب الآتیة
  الشرط الجزائي: المطلب الأول
  تضمین المدین المماطل نقص قیمة العملة نتیجة التضخم :المطلب الثاني

  صندوق التأمین التعاوني على الدیون: الثالمطلب الث

  اطب اول

زارط اا  

مصطلح الشرط الجزائي مصطلح حدیث لذا لا نجد لھ تعریفا عند العلماء 
المسلمین القدماء، ولكن بعض العلماء المعاصرین قاموا بتعریفھ وخاصة علماء القانون 

تي قدمت للشرط الجزائي نتیجة تخلف نتیجة أخذ القوانین الغربیة بھ، ومن التعریفات ال
من القانون المدني  ١٢٢٩المدین عن الوفاء بالتزامھ بأداء الدین ما جاء في المادة  

التعویض عن الأضرار التي یتحملھا الدائن بسبب عدم تنفیذ الالتزام " الفرنسي بأنھ 
تي لحقت ویلاحظ أن التعریف یشترط أن یكون التعویض بقدر الأضرار ال)١(.الأصلي 

  . بالدائن بسب عدم تنفیذ الالتزام
كما عرف بأنھ بند عقدي یدرجھ المتعاقدان في عقدھما أو في اتفاق لاحق      

لضمان احترام العقد وكفالة تنفیذه بحیث إذا أخل المتعاقد بالتزامھ أدى مبلغا معینا 
  )٢(.للمتعاقد الآخر 
لشرط الجزائي إلى ثلاثة وقد ذھب الفقھاء المعاصرون في مشروعیة ا      

  :اتجاھات
عدم مشروعیة الشرط الجزائي سواء أكان مبلغ التعویض  :الاتجاه الأول       

محددا في العقد ابتداء، أم تم تقدیره بقرار من المحكمة،وسواء لحق الدائن ضرر أم لم 
دورتھ  یلحقھ، وممن قال بھذا مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في

                                      
الرویشد، عبد المحسن سعد، الشرط الجزائي في الفقھ الإسلامي، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة،  )١(

  ٤٧م،ص١٩٨٣
  ٨٤الزعبي ، جدولة الدیون في العمل المصرفي المعاصر ، ص )٢(



  مشكلة الدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة
  

- ٣٢٩٤ - 

 

الدكتور زكي الدین شعبان )٢(، والشیخ علي الخفیف ، )١(ه ،١٤٠٩المنعقدة في مكة سنة 
والدكتور  )٦(والدكتور شبیر )٥(، والدكتور عبدالناصر العطار )٤(،والدكتور نزیھ حماد )٣(

  .)٨(ود علي الصوا )٧(محمد زكي عبد البر 
ة ربا تترتب على ھذا الأمر، ومحور استدلال ھذا الفریق لھذا القول أن ھنالكشبھ

إذا التزم المدعى علیھللمدعي أنھ إن لم یوفھ حقھ في وقت : "حیث قال الحطاب المالكي 
وإن مقتضى كلام )٩(" كذا فلھ علیھ كذا وكذا فھذا لا یختلف في بطلانھ لأنھ صریح الربا

خیر الدین الفقھاء أن الشرط الجزائي ممنوع لأنھ زیادة مشروطة في أصل العقد بدل تأ
بالإضافةإلى أننا یمكن أن نجبر المدین على الوفاء بدینھ من خلال الإجراءات )١٠(

الشرعیة كبیع مالھ أو الحجر علیھ أو حبسھ ، وھذا ھو معنى الأحادیث التي جاءت 
  .بمعاقبة المدین المماطل ، ولا داعي أن نلجأ إلى إجراءات فیھا على الأقل شبھة ربا 

  
جواز التعویض الذي تضمنھ الشرط الجزائي مطلقا حتى لو كان محددا  :الاتجاه الثاني

في العقد بمبلغ معین، أو نسبة من الدین یتم اشتراطھا ابتداء في العقد، أو بنسبة ما فات 
المصرف من أرباح أو بقدر الأضرار الفعلیة التي لحقت بالمصرف والتي تحدد من 

التعویض من حق المصرف بل یصرف خلال القضاء أو التحكیم، على أن لا یكون 

                                      
بمكة المكرمة  حادیة عشرة المنعقدةمجمع الفقھ الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ ال )١(

 .م١٩٨٩ھـ الموافق  ١٤٠٩
 . ١٩م، ص١٩٩٧الخفیف، علي، الضمان في الفقھ الإسلامي، دار الفكر العربي،  )٢(
شعبان، زكي الدین، ھل یقبل شرعا الحكم على المدین المماطل، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي  )٣(

 ، ٢٠٠ص-١٩٧، ص١ه ،م١٤٠٥
، ١كمال، المؤیدات الشرعیة لحمل المدین المماطل،مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ع حماد، نزیھ)٤(

 .١١٠ص -١٠١ه، ص١٤٠٥
 . ٢٣٢، ٢٣١العطار، عبد الناصر، نظریة الالتزام في الشریعة والتشریعات العربیة، ص  )٥(
ث اقتصادیة شبیر، محمد، صیانة المدیونیات ومعالجتھا من التعثر في الفقھ الإسلامي، بحو  )٦(

 ٨٣٥، ص٢م،ج٢٠٠٠، ١معاصرة، دار النفائس، ط
، ٢عبد البر، محمد زكي، مطل المدین ھل یلزم بالتعویض، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م)٧(

 ١٦٠-١٥٥ص
الصوا،علي ، الشرط الجزائي في الدیون ، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، جامعة الكویت ،  )٨(

 ٢٥٧، ص٢٠٠٤،  ٥٨، ع  ١٩س 
: ، تحریر الكلام في مسائل الالتزام،المحقق)ھـ٩٥٤ت (الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن  )٩(

 .١٧٦م، ص١٩٨٤، ١عبد السلام محمد الشریف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
 .٢٤٤الصوا، الشرط الجزائي في الدیون، ص )١٠(
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،والدكتور نجاة )٢(والدكتور رفیق المصري)١(لجھة بر، وقال بھ الدكتور علي السالوس 
  .)٣(الله صدیقي
  

  :وقد استدل ھذا الفریق لقولھ بأدلة تدور حول عدة محاور منھا
سلم أن المدین المماطل ظالم كما جاء في الأحادیث النبویة ، كقولھ صلى الله علیھ و  -١

ليُّ  :"عقوبتھ شرعا لقولھ صلى الله علیھ وسلم والظلم یجیز )٤(" مطل الغني ظلم" :
وھذه الغرامة المالیة جز من ھذه العقوبة فقد أجاز )٥(" الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ

الشارع الغرامة المالیة ، فقد قال صلى الله علیھ وسلم في سرقة الثمر قبل قطافھ 
وكذلك  قال صلى ، )٦("منھ فعلیھ غرامة مثلیھ والعقوبة فمن خرج بشيء:" وإحرازه

من أعطاھا طائعا مؤتجراً فلھ أجرھا ، ومن " الله علیھ وسلم في عقوبة مانع الزكاة 
  )٧("منعھا فإنا آخذوھا وشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا 

یھ أن المدین المماطل یلحق ضررا بالدائن ویمنعھ من استثمار أموالھ وقد یترتب عل  -٢
كقولھ صلى الله غرامات نتیجة المماطلة، والقواعد الشرعیة توجب رفع الضرر 

وإن الاكتفاء " الضرر یزال " ، وكقاعدة )٨("لا ضرر ولا ضرار ":علیھ وسلم
بمعاقبة المماطل بالعقوبات البدنیة لا یعوض الدائن ، والأصل تغریم المماطل بدل 

  .ان خسارة أم ربحا فائتا الضرر الحقیقي الذي أصاب الدائن،سواء أك

                                      
دراسة تطبیقیة على المصارف (رف الإسلامیةمحمد، فضل عبد الكریم، تعثر سداد الدیون في المصا)١(

الإسلامیة والعربیة، العلوم في كلیة الإسلامي  الاقتصاد في الماجستیر درجة لنیل مقدم ،بحث)السودانیة
 ٣٧م،ص ٢٠٠١، لوادي النیجامعة 

 ٤٠محمد، تعثر سداد الدیون في المصارف الإسلامیة،ص  )٢(
 ٣٦لإسلامیة،ص محمد، تعثر سداد الدیون في المصارف ا )٣(
 سبق تخریجھ  )٤(
 سبق تخریجھ )٥(
، ١٧١٠سنن أبي داود، باب التعریف باللقطة،ح : رواه أبو داود والنسائي وحسنھ الألباني،انظر)٦(
 .٨/٥٨، ٤٩٥٨، سنن النسائي، باب الثمر یسرق بعد أن یؤویھ الجرین، ح ٢/١٣٦
سنن أبي داود، باب : ني والأرناؤوط، انظررواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححھ،وحسنھ الألبا)٧(

، الحاكم، ٥/١٥، ٢٤٤٤، سنن النسائي، باب حكم مانع الزكاة، ح٢/١٠١، ١٥٧٥زكاة السائمة، ح 
 . ١/٥٥٤،  ١٤٤٨المستدرك، كتاب الزكاة،ح

 .سبق تخریجھ )٨(
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إن الأصل في العقود والشروط الإباحة، فكل ما تراضى علیھ المتعاقدان یجب    -٣

المسلمون على " الوفاء بھ ما لم یشتمل على مخالفة شرعیة،لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
ة ، والشرط الجزائي في حال مماطل)١("شروطھم إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

 .المدین لا مخالفة شرعیة فیھ لأنھ یرفع الضرر الواقع على الدائن ویحقق العدل

المصالح المتحققة من الشرط الجزائي حیثیدفع المدین للوفاء بالدین ویحد من   -٤
، كما )٢(المماطلة، وبالتالي یحقق مصلحة دعا الشرع للمحافظة علیھا وھي الوفاء بالعقود

تعثر الدیون بشكل عام، ھذه المشكلة التي لھا آثار كما یؤدي إلى التخفیف من مشكلة 
  سیئة على الاقتصاد 

قیاس الشرط الجزائي على بعض الفروع الفقھیة كضمان منافع الأعیان المغصوبة  -٥
متى كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثلھ مدة أنھ : "  حیث ذكر ابن قدامة

ھذا ھو المعروف في : تذھب، وقال  مقامھ في یدیھ، سواء استوفى المنافع أو تركھا
  .)٣(" . المذھب الحنبلي  وقال بھ الشافعي 

فكما أنھ في بیع )٥(وقدقال بھ الإمام أحمد )٤(وكذلك القیاس على بیع العربون   
العربون یحق لمن لھ العربون أخذه إن تخلف الآخر عن إتمام العقد لما لحقھ من ضرر 

  .فكذلك ھنا
رط الجزائي على التخلف عن تنفیذ عقود العمل،الذي وكذلك القیاس على الش

أجازتھ المجامع الفقھیة، بجامع أن كلا منھما تخلف عن الوفاء بالالتزام بما یلحق 
  .الضرر بالدائن

                                      
رناؤوط، رواه البخاري معلقا وأبو داود والترمذي وقال حسن صحیح وصححھ الألباني وحسنھ الأ )١(

، سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب ٣/٩٢صحیح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السّمسرة، : انظر
أحمد محمد شاكر : ، تحقیق)ھـ٢٧٩ت (؛ الترمذي، محمد بن عیسى ٥/٤٤٥، ٣٥٩٤في الصلح، ح 

، مصر، ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
، ١٣٥٢م ، باب ما ذكر عن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ في الصلح بین الناس ، ح١٩٧٥، ٢ط
٣/٦٢٦ . 
شعبان، زكي الدین، الشرط الجزائي في الشریعة والقانون، مجلة الحقوق والشریعة، كلیة : انظر)٢(

 . ١٢٦م ،ص١٩٧٧، ٢،ع١الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، س
 .٥/٢١٧المغني، ابن قدامة،  )٣(
وھو أن یشتري السلعة فیدفع المشتري إلى البائع مبلغا من الثمن على أنھ إن أخذ السلعة احتسب من )٤(

 .٤/١٧٤الثمن وإن لم یأخذھا فذلك للبائع، ابن قدامة، المغني، 
 . ٤/١٧٤ابن قدامة، المغني،  )٥(
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أن مطل المدین القادر على الوفاء لا یوجب التعویض على الدائن  :الثالث القول
ریف أو غرامات مالیھ فعلیة، فحینھا إلا إذا ترتب على ھذا المطل تحمل الدائن لمصا

یجوز التعویض علیھ، ویكون التعویض ملكا للدائن على أن یحدد مقدار التعویض من 
خلال التحكیم أو القضاء وبقدر ما لحق المصرف من أضرار حقیقیة، ولا یصح أن یحدد 

إلیھ  مقداره ابتداء سواء على شكل مبلغ مقطوع أم نسبة معینة لأن ذلك ربا،وممن ذھب
  )٣(، وھیئة كبار العلماء في السعودیة )٢(ومحمد الصدیق الضریر )١(مصطفى الزرقا 

وقد استند ھذا الفریق على بعض أدلة الفریق الثاني كدلیل تعویض الدائن عن    
الضرر الذي لحقھ بالمماطلة، كما استدلوا بما ذھب إلیھ ابن تیمیة في تغریم المدین 

وذلك في جوابھ عندما سئل عمن علیھ دین دائن لتحصیل دینھ، المصاریف التي تحملھا ال
ھل الغرم على المدین؟ أم . فلم یوفھ حتى طولب بھ عند الحاكم وغرم الدائن أجرة الرحلة

إذا كان الذي علیھ الحق قادرا على الوفاء ومطلھ حتى أحوجھ إلى الشكایة فما :لا؟ فأجاب
  )٤(.غرمھ بسبب ذلك فھو على الظالم المماطل

  :وھذا القول الثالث ھو الراجح ولكن بالشروط الآتیة
  )٥(أن لا یكون عدم الوفاء بعذر وإنما مماطلة من المدین  – ١
أن لا یحدد مقدار التعویض ابتداء لا بمبلغ معین ولا نسبة، وإنما یقدر  – ٢

، بمقدار ما لحق المصرف من أضرار فعلیة أو ما فاتھ من ربح، ویقدر ذلك أھل الخبرة
لأنھ إذا أضیف في عقود المصارف الإسلامیة شرط التعویض عن التأخیر مجردا فلا 

  )٦(.یبقى حینئذ فرق بینھا وبین المصارف الربویة

                                      
بالتعویض على الدائن، مجلة مركز  الزرقا، مصطفى، ھل یقبل شرعا الحكم على المدین المماطل  )١(

 ه ١٤٠٥، ٩٧ص – ٨٩، ص ٢، ع٢أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزیز، ج
الصدیق الضریر، الاتفاق على إلزام المدین المماطل بتعویض ضرر المماطلة، مجلة أبحاث  )٢(

 ١١٣-١١١، ص١، ع٣الاقتصاد الإسلامي،م
م، ١٩٩٢، ٢ي المملكة العربیة السعودیة، دار أولي النھى، الریاض، طابحاث ھیئة كبار العلماء ف )٣(
١/٢١٤. 
عبد الرحمن بن محمد بن : ، مجموع الفتاوى، المحقق)ھـ٧٢٨ت (ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم   )٤(

 .٣٠/٢٤م، ١٩٩٥قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة ،
رعا الحكم على المدین المماطل بالتعویض على الدائن، مجلة مركز أبحاث الزرقا، ھل یقبل ش )٥(

 .٩٧ص – ٨٩، ص ٢، ع٢الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزیز، ج
الزرقا، ھل یقبل شرعا الحكم على المدین المماطل بالتعویض على الدائن، مجلة مركز أبحاث  )٦(

، لصدیق الضریر، الاتفاق ٩٧ص – ٨٩، ص ٢، ع٢ز، جالاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزی
، ١، ع٣على إلزام المدین المماطل بتعویض ضرر المماطلة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،م

 ١١٣-١١١ص
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، على أن یكون ھذا الإنذار عند حلول الأجل أو بعده لا )١(أن یتم إنذار المدین للوفاء – ٣
  )٢(قبلھ 

  وسبب ترجیح ھذا القول ما یلي 
التي استدل بھا المجیزون  لشرط التعویض مطلقاحتى لو لم یترتب الأحادیث  -١

ضرر فعلي على الدائن لا تدل على ما ذھبوا إلیھ لأنھ مع الإقرار بمشروعیة عقوبة 
المدین المماطل ، ولكن العقوبة یجب أن تكون شرعیة ، والغرامة المالیة ھنا لیست 

المسلمون على "ستدلال بحدیث شرعیة لشبھة الربا ، وبنفس الطریقة یرد على الا
، والخلاف ھنا لیس " إلا شرطا أحل حراما: " بأنھ صلى الله علیھ وسلم قال " شروطھم 

في صحة الشروط ووجوب الوفاء بھا ، وإنما في صحة ھذا الشرط الجزائي فھو لیس 
ود شرطا جائزا إذا لم یكن مقابل ضرر فعلي ، وبالتالي لا یجب الوفاء بھ، وأما أن العق

مبنیة على التراضي فأمر صحیح ولكن لا یجوز أن یتراضى العاقدان على أمر غیر 
مشروع ، وأما رفع الضرر فالقاعدة صحیحة ولكن الضرر یرفع بطریقة شرعیة 

 . والغرامة المالیة ھنا لیست شرعیة لشبھة الربا
أن الفروع الفقھیة التي استدل بھا المجیزون كقیاس الشرط الجزائي  – ٢

مان منافع المغصوب لیس قیاسا صحیحا إذ أن ھنالك فرقاً بین النقود والأعیان بض
كالعقارات ونحوھما من أكثر من وجھ منھا أن مسألة تعویض منافع الأعیان المغصوبة 

، وعلیھ فالقیاس ھنا على مسألة خلافیة فلیس حجة على )٣(مسألة خلافیة بین الفقھاء 
لمغصوبة التي قال بعض الفقھاء بضمان منافعھا ھي المخالف ، فضلا عن أن الأعیان ا

التي یمكن أن یرد علیھا عقد الإجارة ، ویمكن الاستفادة من منافعھا كالسكنى ، أما النقود 
  .)٤(فلیست لھا منافع بذاتھا ، وبالتالي فلا وجھ للقیاس 

كما یرد على القیاس على بیع العربون أن قیاس اشتراط التعویض عن      
بسبب المطل على بیع العربون بجامع تفویت المنفعة قیاس مع الفارق إذا أن  الضرر

أحكام الدین تختلف عن أحكام البیع، فما جاز في البیع قد لا یجوز في الدین، حیث احتاط 
 .الإسلام احتیاطاً شدیداً في الدین حتى لا یترتب علیھ الربا المحرم

                                      
 .١٤٨الرویشد، الشرط الجزائي في الفقھ الإسلامي، ص )١(
 .٢٣٦الرویشد، الشرط الجزائي في الفقھ الإسلامي، ص )٢(
الدسوقي، حاشیة  ٢٩/١٥٦ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، . ١٢/١٨١ي، المبسوط، السرخس: انظر)٣(

 .٤/٥٨الدسوقي، 
، ١،مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، ع٣، م٠٠٠٠حماد، المؤیدات الشرعیة لحمل المدین المماطل  )٤(

،  شعبان ، زكي الدین ، ھل یقبل شرعا الحكم على المدین المماطل ١١٠ص -١٠١ه ، ص١٤٠٥
 ٢٠٠ص-١٩٧، ص١ه، ،م١٤٠٥، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ٠٠٠٠
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ائي الذي یتضمن الغرامة المالیة ھو أما المانعون الذین قالوا بأن الشرط الجز
ربا نسیئة، فیرد علیھم بأن ھنالك فرقا بین الفائدة الربویة والغرامة التأخیریة عن الضرر 

  :الفعلي، من عدة وجوه منھا
الفائدة الربویة تدفع في كل الأحوال ، بینما الشرط الجزائي لا یستحق إلا إذا  -أ 

 .كان المدین موسرا مماطلا 
لزیادة في الربا مقابل الأجل فقط ،أما الزیادة ھنا فھي في مقابل ضرر أن ا -ب

 .لحق الدائن عمداً وعدواناً ، فھي عقوبة مالیة سببھا الظلم والعدوان
أن الربا في حقیقتھ ظلم واستغلال من الدائن المرابي للمدین،في حین أن  -ج 

 ادر على الوفاءالتعویض عكسھ لأنھ یزیل ظلم المدین للدائن لأنھ مماطل ق

ب اطا  

 ن ادن اطل ص  ا  ام

قدیماطل المدین الموسر ولا یقوم بالوفاء بالتزاماتھ في الوقتالمحدد، ویتأخر      
إلى مدة طویلة قد تحصل خلالھا بعض الظروف الطارئة السیاسیة أو الاقتصادیة أو 

ة، مما یؤدي إلى حالة من التضخم والھبوط الشدید في القیمة الحروب أو النزاعات الأھلی
الشرائیة للنقود، مما یعني أن المدین لو وفى بكامل دینھ بعد المماطلة، فإنھ یكون قد 
ألحق بالدائن ضررا بالغابنقصان القیمة الشرائیة للنقود،فما ھو الحكم في ھذه الحالة؟ 

  م والھبوط في قیمة النقودوھل یصح أن یطالب المصرف ببدل ھذا التضخ
      

  :لقد اختلف العلماء في ھذه المسألة إلى عدة أقوال أبرزھا 
لا یحق للدائن المطالبة إلا بمثل الدین ولا یجوز لھ المطالبة بأكثر  :القول الأول

من ذلك لأن ھذا ھو الربا، والأصل في الدیون أن تستوفى بمثلھا ومن الذین قالوا بھذا 
العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما ھي " لإسلامي ، حیث جاء في قراره مجمع الفقھ ا

، )٢(وممن قال بھ علي السالوس  )١("بالمثل ولیس بالقیمة لأن الدیون تقضى بأمثالھا 
  )٣(والدكتور محمد تقي العثماني 

وقد استدلوا لقولھم بالعدید من الأدلة من أبرزھا أن النقود الورقیة ھي       
ثمان كالذھب والفضة، أي أنھا أموال ربویة علتھا الثمنیة ، والمال الربوي لا یرد إلا أ

بمثلھ وإلا كان ھذا من ربا النسیئة والفضل معا ، كما أن المسلم مأمور بالوفاء بالعقود ، 
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقوُدِ : " قال تعالى  عقود یقتضي أداء ، والوفاء بال١المائدة "  یَاأیَُّ

                                      
 ٤، قرار رقم ٢٢٦١، ص٣، ج٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ع  )١(
السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقھیة المعاصرة،دار الثقافة، الدوحة، دار الریان، بیروت،  )٢(

١/٥٣٧،  ١٩٩٦ 
جلة العربیة للفقھ والقضاء، الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العثماني، تغیر قیمة العملة، الم )٣(

 .٤٤٠، ص١٩٨٩، ١٠العرب، ع 
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، والوفاء )١(" المسلمون على شروطھم : " مثل ما التزم بھ ، وقولھ صلى الله علیھ وسلم 
  )٢(بالمثل ھو التزام بالشرط المتفق علیھ بین المتعاقدین ، وغیر ذلك من الأدلة 

جواز المطالبة بالقیمة إذا تغیرت قیمة النقود الورقیة، وممن قال  :القول الثاني
، )٥(والدكتور عجیل النشمي )٤(، والدكتور محمد الأشقر)٣(لشیخ أحمد الزرقابھذا ا

  .)٨(وآخرون )٧(، والدكتور نزیھ حماد)٦(والدكتورعلي قرة داغي
وقد استدل ھذا الفریق لقولھ بالعدید من الأدلة من أبرزھا  أن المدین في       

مل مبلغ الدین كما ھو عددا فإنھ في حالة تغیر القیمة الشرائیة للنقود إن أعاد إلى الدائنكا
الحقیقةلم یعد إلیھ كامل حقھ ، ذلك أن قیمة النقود الورقیة ھي قیمتھا الشرائیة ، أو ما 
نستطیع أن نشتري بھا من سلع أو خدمات ، والله عز وجل یأمر بالوفاء بالعقود وأداء 

لوفاء بالعدد مع نقصان الأمانات إلى أھلھا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ، وفي حالة ا
القیمة الشرائیة یعد ھذا الأمر أكلا لأموال الناس بالباطل ، وعدم وفاء بالعقود وعدم أداء 

لا ضرر ولا ضرار " الأمانات إلى أصحابھا ، كما استدلوا بقولھ صلى الله علیھ وسلم 
الدائن إذ ، وأن إعادة مثل عدد النقود مع نقصان قیمتھا الشرائیة ھو إلحاق ضرر ب)٩("

  )١٠(ھو في ھذه الحالة لم یستعد حقھ،والعدید من الأدلة الأخرى 
كما استند القائلون بھذا القول إلى مجموعة من الفروع الفقھیة التي تؤكد ھذا      

الأمر،كقول السیوطي أن من غصب فلوسا أو ذھبا أو فضة ثم نقصت قیمتھا لزم 
في أعلى أحوالھ من الغصب إلى  الغاصب رد مثل ما یساوي المغصوب في القیمة

  .)١١(التلف
وذھب فریق ثالث إلى أن الأصل ھو الوفاء بالمثل حتى لو تغیرت قیمة       

النقود إذا كان ھذا التغیر أثناء الأجل المقرر، أما إذا ماطل المدین وھو قادر على الوفاء 
تنادا إلى قول النبي صلى فتغیرت قیمة النقود فھنا الوفاء یكون بالقیمة لا بالمثل، وذلك اس

فلما كان ظلما وترتب علیھ إلحاق ضرر بالدائن " مطل الغني ظلم : " الله علیھ وسلم

                                      
سنن أبي داود، : رواه أبو داود والترمذي، وصححھ الألباني، وقال الأرناؤوط إسناده حسن، انظر )١(

 . ٣/٦٢٦، ١٣٥٢، سنن الترمذي، ح٥/٤٤٥، ٣٥٩٤باب في الصلح، ح
داود، ھایل، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة، المعھد العالمي للفكر : رللتوسع في الأدلة انظ )٢(

 .٢٨٧ -٢٨٢، ص١٩٩٩الإسلامي، القاھرة، 
 .١٧٤م، ص١٩٨٩، ٢الزرقا، شرح القواعد الفقھیة،دار القلم، دمشق، ط)٣(
 .١٦٨٨، ص٣، ج٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ع الأشقر، محمد، النقود وتقلب قیمة العملة، )٤(
 .١٦٦٣، ص٣، ج٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ع النشمي، عجیل، تغیر قیمة العملة، )٥(
 . ١٧٨٦، ص٣، ج٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ع قرة داغي، علي، تذبذب قیمة النقود الورقیة، )٦(
 . ١٦٧٧، ص ٣، ج٥حماد، نزیھ، تغیرات قیمة النقود، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ع  )٧(
 .٢٨٧داود، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة، ص : انظر )٨(
 سبق تخریجھ)٩(
 ٣٠٣ - ٢٩٠داود، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة، ص : انظر)١٠(
 ١/١١٦،  م ٢٠٠٤ - ھــ  ١٤٢٤،دار الفكر للطباعة والنشر ،  السیوطي الرحمن السیوطي،عبد )١١(

http://dorar.net/enc/akhlaq/273
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نتیجة تغیر قیمة النقود فوجب علیھ أن یتحمل نتیجة ظلمھ بأداء القیمة لا المثل، وغیر 
  )١(.ذلك من الأدلة والفروع الفقھیة التي استند غلیھا القائلون بھذا الرأي

         
والراجح ھو ما ذھب إلیھ الفریق الثالث وھو اللجوء إلى القیمة إذا كان التغیر 
نتیجة المماطلة لا إذا كان أثناء إعسار المدین أو إفلاسھ لأن القول بالقیمة أثناء إعسار 
المدین سیؤدي إلى مزید من التعثر ولن یستطیع الوفاء بدینھ، كما أن ھذا الأمریخالف 

  . )٢(نظاره كما مر سابقاأمر الشارع بإ

  اطب اث

  دوق ان او  ادون

اقترح بعض المعنیین بالعمل المصرفي الإسلامي لمعالجة مشكلة الدیون      
المتعثرة، إیجاد بعض الصنادیق التي تساعد في بعض حالات التعثر، مثل صندوق 

  التأمین التعاوني 
ادثة متوقعة تھدد بخسارة مالیة، وعلیھ یصح أن إن تعثر أداء الدیون ح     

على تفتیت الخطر والمشاركة في  التعاون تدخل في نطاق التأمین التعاوني من أجل
  .تحمل الضرر،وھذا الخطر قد یأتي منإفلاس المدین أو إعساره أو مماطلتھ

من أھم الأدوات ووسائل العلاج لمشكلة الدیون المتعثرة والتأمین التعاوني        
والمشكوك في تحصیلھا بما یقوم علیھ من أسس شرعیة أقرتھا المجامع الفقھیة وذلك 

  .انطلاقا من الخطر الذي قد یصبح ضرراً مادیاً واقعاً 
وقد أجاز بعض الباحثین التأمین على مخاطر عدم الوفاء بالدیون على أن      

  .)٣(شركات التأمین التعاوني یكون في

                                      
 .٣٠٦ -٣٠٣داود، تغیر القیم الشرائیة للنقود الورقیة، ص : للتوسع في الأدلة انظر )١(
 .٣٢٣ - ٣٠٩داود ، تغیر القیم الشرائیة للنقود الورقیة ، ص: للتوسع في مناقشة الأقوال انظر  )٢(
أحمد سالم، دور التأمین الإسلامي في تقلیل المخاطر في المصارف الإسلامیة، ورقة عمل ملحم،  )٣(

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة : قدمت في  الملتقى الإسلامي السنوي السابع وموضوعھ 
 .٢٠٠٤والذي نظمتھ الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة سنة  



  مشكلة الدیون المتعثرة في المصارف الإسلامیة
  

- ٣٣٠٢ - 

 

  
  الخاتمة 

  النتائج : أولا
  لقد توصل البحث إلى ما یأتي 

لا یجوز فرض غرامة تأخیریة على المدین ولو كان مماطلا لأن ذلك ربا  -١
وھو لا یحل مشكلة التعثر بل یفاقمھا، ولكن یجوز اللجوء إلى القضاء والتحكیم لتعویض 

یجة التأخیر، ویجوز للمصرف تملك ھذه الغرامة المصرف إذا لحقھ ضرر فعلي نت
  . بشرط أن تكون نتیجة ضرر فعلي لحق بھ

التعویض عن الضرر الفعلي لا یجوز إلا إذا كان المدین موسرا مماطلا، أما  -٢
  .المدین المعسر أو المفلس فلا یحق للمصرف أن یغرمھ

ائز إذا كان بنسبة اشتراط التعویض المالي عن التأخیر في سداد الدین غیر ج -٣
 من الدین، أو بمبلغ محدد،ویجوز إذا تم تحدیده من خلال القضاء أو التحكیم 

ضمن الشروط  یجوز تضمین المدین ما نقص من قیمة العملة بسبب التضخم -٤
  .التي تم ذكرھا 

  لامانع من قیام شركات التأمین التعاوني بالتأمین على الدین حالة التعثر  -٥
  قساط بسبب التأخیر عن سداد قسط أو قسطین جائز حلول الأ - ٦

  : التوصیات 
أن لا تقتصر المصارف الإسلامیة في تمویلاتھا على أسلوب المرابحة ،بل  -١

علیھا أن تدخل إلى الأشكال الاستثماریة الأخرىمثل المشاركات والمضاربات لأنھا تقدم 
، وتقلل من .ین الدائن والمدین خدمات أكبر للتنمیة الاقتصادیة ، وتحقق عدالة أكبر ب

  .نسب تعثر الدین 
دراسة مشروعیة اشتراط رد جزء من الربح المستوفى عند سداد الدین قبل  -٢

أجلھحیث یقوم البنك بإعادة جزء من أرباح عملیة المرابحة إذا قام العمیل بتعجیل الدفع 
للمشاریع الممولة ،  التركیز على دراسة الجدوى الاقتصادیة - .3قبل تاریخ الاستحقاق 

  .وعلى الملاءة المالیة للعملاء وقدرتھم على التسدید 
التدریب المستمر للعاملین في المصارف للارتقاء بھم وزیادة قدرتھم على  -٤

  .اتخاذ القرارات الائتمانیة السلیمة 
تفعیل دور الرقابة الداخلیة للتأكد من سلامة القرارات الائتمانیة لموظفي  -٥

 .لات ، والتزامھم بالشروط والتعلیمات المقررة من الإدارة التسھی
 

  




